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رسـالة مؤرخـة ١٩ آذار/مـارس ٢٠٠٣ موجهـــة إلى رئيــس مجلــس الأمــن مــن 
ــــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن  رئيــس لجنــة مجلــس الأمــن المنشـــــأة عمــلا ب

  مكافحة الإرهاب 
 .(S/ أكتب إليكم إلحاقا برسالتي المؤرخة ٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ (2003/25

وقد تلقت لجنة مكافحـة الإرهـاب التقريـر الثـالث المرفـق المقـدم مـن غواتيمـالا عمـلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأكون ممتنا لو تكرمتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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 المرفق 
رسـالة مؤرخـة ١٧ آذار/مـارس ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس لجنـــة مجلــس الأمــن 
المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـــة الإرهــاب مــن القــائم 

 بالأعمال بالنيابة بالبعثة الدائمة لغواتيمالا لدى الأمم المتحدة 
أكتـب إليكـم ردا علـى رسـالتكم المؤرخـة ١٦ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ بشـــأن 
الأسئلة والتعليقات المتصلة بـالتقرير التكميلـي المقـدم مـن حكومـة غواتيمـالا عمـلا بـالفقرة ٦ 
مـن قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١). وفي هـذا الصـدد، يسـرني أن أحيـل طيـه إلى اللجنــة 
تقريرا ثالثا عن الخطوات التي اتخذا حكومة غواتيمالا للوفاء بالالتزامات المنصـوص عليـها في 

ذلك القرار (انظر الضميمة). 
خوسيه ألبرتو بريس  (توقيع)
نائب الممثل الدائم 
القائم بالأعمال بالنيابة 
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 ضميمة 
رســالة مؤرخــة ١٤ آذار/مــارس ٢٠٠٣ موجهــة مــن نــــائب وزيـــر خارجيـــة 

 غواتيمالا إلى الممثل الدائم لغواتيمالا لدى الأمم المتحدة 
[الأصل: بالإسبانية] 
يشرفني أن أكتب إليكم ردا على الفاكس الذي أحلتم فيـه إلي أسـئلة وتعليقـات لجنـة 
مكافحة الإرهاب علـى التقريـر الثـاني المقـدم مـن غواتيمـالا عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـس 

الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
وفي هذا الصدد، اسمحوا لي أن أرفق طيه التقريـر المطلـوب الـذي يتضمـن ردودا علـى 

أسئلة وتعليقات لجنة مكافحة الإرهاب (انظر المادة المرفقة). 
(توقيع) غابرييل أغيليرا بيرالتا 
نائب وزير الخارجية 
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 المادة المرفقة 
ردود على الأسئلة المتعلقة بالتقرير الثاني المقدم من غواتيمالا عملا بقرار مجلس 

الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١)* 
اتفقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب علـى توجيـه بعـض الأسـئلة والتعليقـــات إلى حكومــة  ١-١

غواتيمالا بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
يقتضي التنفيذ الفعال للفقرة ١ من منطوق ذلك القرار الالتزام القانوني بالإبلاغ عـن  ١-٢
المعاملات المالية المشبوهة الـتي قـد تجريـها المصـارف والمؤسسـات الماليـة ويتـورط فيـها 
أصحاب المهن التي لها صلة بالمعاملات المالية (كالمحامين والمحاسبين) ممـن يقعـون تحـت 
طائلـة القـانون لعـدم تعـاوم في منـع تمويـل الإرهـاب. فـهل بإمكـــان غواتيمــالا بيــان 

الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن؟ 
رد حكومة غواتيمالا: 

في المرسـوم رقـم ٢٠٠١/٦٧ الصـادر عـن برلمـــان غواتيمــالا، ينــص قــانون مكافحــة 
غسـل الأمـوال والأصـول، في مادتيـــه ١٨ و ٢٦، علــى الــتزام المصــارف والمؤسســات الماليــة 

بإبلاغ هيئة الرقابة على المصارف بالمعاملات المالية الغريبة والمشبوهة. 
كذلك، تنص الفقرة (أ) من المـادة ٢ مـن ذلـك القـانون علـى سـريان أحكامـها علـى 
كل شخص يعلم، بحكم منصبه أو وظيفته أو عمله أو مهنته، بوجود مبـالغ ماليـة أو ممتلكـات 

مجنية أو متأتية من ارتكاب جريمة ما. 
ومـن الجديـر بـالذكر، فضـلا عـن ذلـك، أن هيئـة الرقابـة علـى المصـارف قـــد قــامت، 
اعتبارا من ١ تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢ وعـن طريـق شـعبة التحقـق الخـاص (وحـدة تحليـل 
المعاملات المالية)، باتخاذ إجراءات خاصة للتثبت من هوية الأشخاص الطبيعيـين والاعتبـاريين، 
ـــاملات  وتسـجيل المعـاملات الماليـة الـتي تتجـاوز ٠٠٠ ١٠ دولار أمريكـي، والإبـلاغ عـن المع

المالية الغريبة والمشبوهة. 
وهــذه الإجـــراءات الخاصـــة يطبقـــها الجـــهاز المـــالي الوطـــني، لا ســـيما المصـــارف، 
والمؤسسـات الماليـــة، والمتــاجر، ومكــاتب الصرافــة، ومكــاتب المضاربــة (في بورصــة الأوراق 
المالية)، والبنك المركزي. وعلى أساس هذه الإجراءات الخاصة، يجري وضع سياسـة �إعـرف 
عميلك�، وفي مجال غسل الأموال، أقيمت آلية للإبلاغ عن المعاملات المالية المشـبوهة، يمكـن 
الاســتعانة ــا مســتقبلا في تنفيــذ تدابــير مكافحــة الإرهــاب. ومرفــق طيــه نســخ مــن تلــك 

الإجراءات الخاصة. 
 
 

الوثائق المرفقة متوفرة لدى الأمانة العامة لمن يرغب في الاطلاع عليها.  *
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ومن الجدير بـالذكر أن هـذه الوثـائق ستيسـر التحـري عـن المعـاملات الماليـة بـدءا مـن 
إجراءاا الإدارية، وذلك لإثبـات مـا إذا كـانت هـذه المعـاملات مشـبوهة بدرجـة معقولـة مـن 

عدمه. 
يقتضي التنفيذ الفعـال لتلـك الفقـرة الامتثـال لأحكـام المـادتين ٢ و ٤ مـن �الاتفاقيـة  ١-٣
الدولية لقمع تمويل الإرهاب�، لا سيما ما يتعلـق منـها بالمعاقبـة علـى القيـام، بصـورة 
ـــديم و/أو جمــع أمــوال مــن قبــل رعايــا غواتيمــالا أو في  مباشـرة أو غـير مباشـرة، بتق
أراضيـها، بنيـة اسـتخدام تلـك الأمـوال في ارتكـاب أعمـــال إرهابيــة. والأعمــال الــتي 
يعاقب عليها هي الأعمال التي يمكن ارتكاا دون اقتراا بعمـل إرهـابي معـين، مثلمـا 
ـــه. وبــالنظر إلى تصديــق غواتيمــالا علــى  يحـدث حاليـا، سـواء داخـل البلـد أو خارج
�الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب�، يرجـى بيـان الأحكـام الـتي تم النـص عليـها 

في قانون العقوبات امتثالا لأحكام المادة ٢ من الاتفاقية. 
 

رد حكومة غواتيمالا: 
فيما يتعلق بالفقرة المعنية، تقر غواتيمالا بأن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب، 

التي صدقت عليها، تعتبر بمثابة قانون. 
وبناء على ذلك، اتخذت إجراءات لتعزيز قانون العقوبات مـن خـلال إعـداد مشـروع 

قانون خاص لمكافحة الإرهاب. 
فالفقرة ١٢ من مشروع القانون هذا تنص على أن �توقع على مرتكب جريمة تمويـل 
الإرهاب عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ٢٠ و ٣٠ سنة، فضلا عن تغريمه مبلغـا يعـادل المبلـغ 

المستخدم في ارتكاب الجريمة، دون المساس بالمسؤوليات المدنية المنطبقة�. 
في إطار الفقرة الفرعية ١(ج) مـن القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، يرجـى بيـان الإجـراءات  ١-٤
المتبعـة بالنسـبة لتجميـد الأمـوال المرتبطـة بالأعمـال الإرهابيـة، إذا مـــا التمســت ذلــك 

سلطات أجنبية. 
رد حكومة غواتيمالا: 

يتوجـب أن يقـدم مثـل هـــذا الالتمــاس عــبر القنــوات الدبلوماســية. ويتــولى القــاضي 
المكلف نظر القضية المعنية إصـدار قـرار يمكنـه مـن الحكـم بتنفيـذ الإجـراء الاحـترازي بتجميـد 
الأموال، طالما أن العقوبة الموقعة من قبـل الدولـة الملتمسـة تتفـق ونـص المـادة ٣٩١ مـن قـانون 

العقوبات، الملحق بالمرسوم رقم ١٩٧٣/١٧ الصادر عن برلمان غواتيمالا. 
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يقتضي التنفيذ الفعال لتلك الفقرة أيضا اتخاذ تدابير قانونية وإدارية تكفـل عـدم تغيـير  ١-٥
وجهــة الأمــوال والمــوارد الاقتصاديــة الــتي تجمعــها مؤسســات لا تســتهدف الربــــح 
ــــل  (كالمؤسســات الدينيــة والخيريــة والثقافيــة) نحــو أهــداف أخــرى، لا ســيما لتموي
الإرهاب. والرجاء بيان التدابير أو الأحكام المعمـول ـا في غواتيمـالا، وإلا مـا الـذي 
تقترحـه غواتيمـالا لرصـد اسـتخدام الأمـوال والمـوارد الاقتصاديـة الخاصـة بالمؤسســات 

التي لا تستهدف الربح؟ 
 

رد حكومة غواتيمالا: 
تنص الفقرة (د) من المادة ١٩ من قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال والأصـول، الملحـق 
بالمرسوم رقم ٢٠٠١/٦٧ الصادر عن برلمان غواتيمـالا، علـى وجـوب قيـام المؤسسـات الماليـة 
الخاضعـة لرقابـة وإشـراف هيئـة الرقابـــة علــى المصــارف باتخــاذ تدابــير خاصــة للتعــرف علــى 
عملائـها والتثبـت مـــن هويتــهم. وفي هــذا الصــدد تم، اعتبــارا مــن ١ تشــرين الثــاني/نوفمــبر 
٢٠٠٢، إلزام قطاع الشؤون المالية بالتثبت من هوية العملاء الذين يجرون معاملات مالية، بمـا 
ييسر القيام، وفقا للتنبيهات المعمول ا ومن واقع حركة الحسابات، بإبلاغ هيئة الرقابـة علـى 

المصارف، عن طريق شعبة التحقق الخاص، بالمعاملات المالية الغريبة والمشبوهة. 
وفي تعريفها لجريمة الإرهاب، تنص المادة ١٣ مـن مشـروع قـانون مكافحـة الإرهـاب 

على ما يلي: 
�يعاقب أي شخص اعتباري لا يسـتهدف الربـح يقـوم، في الأراضـي الوطنيـة، بجمـع 
أمـوال آتيـة مـن الخـارج، عـبر أي سـبيل، ويتظـاهر بـأداء خدمـات اجتماعيـة أو يؤديـها فعــلا، 
ـــل الإرهــاب في البلــد  ولكـن يغـير وجهـة الأمـوال الـتي يجمعـها أو يسـتخدمها في دعـم أو تموي
المعني، بتغريمه مبلغا يعادل المبلغ الذي يتم جمعه أو تغيير وجهته. ويعـاقب المديـرون ومسـؤولو 
الشؤون الإدارية والموظفون العاملون لدى الشخص الاعتباري المسؤول بالسجن لمـدة تـتراوح 

بين ٢٥ و ٥٠ سنة، وذلك إذا ما ارتكبوا تلك الجريمة في معرض أدائهم لمهام عملهم�. 
ــم ١٩٨٩/٣٩،  يرجـى بيـان الكيفيـة الـتي سـيصبح ـا مشـروع تعديـلات المرسـوم رق ١-٦
المتعلـق بالرقابـة علـى الأسـلحة، متمشـيا مـع الوفـــاء بــالالتزام بحظــر توريــد الأســلحة 

للإرهابيين (الفقرة الفرعية ٢ (أ) من القانون، متى تم اعتماده). 
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رد حكومة غواتيمالا: 
ينظم حيازة الأسـلحة في غواتيمـالا قـانون تنظيـم حيـازة الأسـلحة والذخـائر، الملحـق 
بالمرسوم رقم ١٩٨٩/٣٩. وتنص المادة ١٨ من ذلـك القـانون علـى المـهام التاليـة المسـندة إلى 

وزارة الرقابة على الأسلحة والذخائر: 
ـــر  إصــدار أذون وتصــاريح لاســتيراد وتصنيــع وبيــع وشــراء وإهــداء وتصدي (أ)

وتخزين وشحن ونقل وحمل الأسلحة، وتسجيل هذه المعاملات وإخضاعها للرقابة. 
إصـدار أذون لاسـتيراد وتصنيـــع وتصديــر وتخزيــن وشــحن ونقــل الذخــائر،  (ب)

وتسجيل هذه المعاملات وإخضاعها للرقابة. 
إصدار تصاريح لتشغيل مصانع الأسلحة الخفيفة وسـاحات إطـلاق الأسـلحة  (ج)

النارية والأجهزة المطوعة لاستخدام الذخائر، وإخضاعها للرقابة. 
تسجيل حيازة الأسلحة، وإخضاعها للرقابة.  (د)

تسجيل بصمات مقذوفات كافة الأسلحة النارية.  (هـ)
تسجيل أختام متاجر أدوات الصيد التي تبيع أسلحة وذخائر.  (و)

القيـام كـل ثلاثـين (٣٠) يومـا علـى الأقـل، أو عنـد اللـزوم، بحصـر الأســـلحة  (ز)
النارية والذخائر الموجودة في المؤسسات التجارية والمستودعات. 

معاينة ساحات إطلاق النار وسجلاا عند اللزوم.  (ح)
المهام الأخرى التي يسندها هذا القانون إلى الوزارة.  (ط)

أما مشروع تعديـلات المرسـوم رقـم ١٩٨٩/٣٩، الـذي ينظـم الرقابـة علـى الأسـلحة 
والذخائر، فلا يزال معروضا على البرلمان. والهدف منه تحسين تلك الرقابة. 

يرجـى بيـان مـا إذا كـان هنـاك مشـرع قـانون، إضافـة إلى المـادتين ٣٧١ و ٣٧٢ مــن  ١-٧
قانون العقوبات، يعاقب على استخدام أراضي غواتيمالا في تمويـل أو تدبـير أو تيسـير 
ارتكاب أعمال إرهابية ضد دول أخرى أو ضد مواطني تلك الدول. فـالتنفيذ الفعـال 
ـــانون العقوبــات الغواتيمــالي  لقـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) يقتضـي تضمـين ق
هذه الأحكام الإضافية لكفالة انسجامها مع أحكام الفقرتـين الفرعيتـين ٢(د) و (هــ) 

من ذلك القرار. 
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رد حكومة غواتيمالا: 
ــانون  في شـهر تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، انتـهت غواتيمـالا مـن إعـداد مشـروع ق
لمكافحة الإرهاب، تعرف المادة ٥ منه جريمة �الجماعات الإرهابية� وتنص علـى أن مرتكـب 
هذه الجريمة هو: �كل من يجند أو ينظم أو يشارك أو يقدم الدعم، لتشكيل جماعـات إرهابيـة 
داخـل الأراضـي الوطنيـة ـدف ارتكـاب أعمـال إرهابيـة في غواتيمـــالا أو في الخــارج، بغــض 
ــنوات و٢٠  النظـر عـن مكـان ارتكـاب العمـل وهـو يعـاقب بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين ١٠ س

سنة�. 
جـاء في التقريـر التكميلـي أن قـانون العقوبـات الغواتيمـالي ينطبـق علـى الأفعـال الـــتي،  ١-٨
وفقـا للمعـاهدات والاتفاقـات، يعـاقب عليـها في غواتيمـــالا، حــتى لــو لم ترتكــب في 
أراضيها. فهل يجوز أن تقوم غواتيمالا بتسليم أجـانب أو رعايـا دول أخـرى ارتكبـوا 
إحـدى الجرائـم المشـار إليـها في الفقـرة الفرعيـة ٢(هــ) مـن قـرار مجلـس الأمـن خـــارج 
أراضيها، ولكنهم موجودون في غواتيمالا، وذلك لكفالة تقديم هؤلاء الأشـخاص إلى 

العدالة، وفقا لأحكام تلك الفقرة الفرعية؟ 
 

رد حكومة غواتيمالا: 
وفقـا لأحكـام المـادة ٢٧ مـن الدسـتور السياسـي لجمهوريـة غواتيمـالا، ينظـــم تســليم 

ارمين بما هو منصوص عليه في المعاهدات الدولية. 
ــــس الأمـــن ١٣٧٣  والجرائــم المشــار إليــها في الفقــرة الفرعيــة ٢(هـــ) مــن قــرار مجل
(٢٠٠١) هـي الجرائـم الـتي يرتكبـها أي شـخص يشـارك في تمويـل أعمـال إرهابيـة أو تدبيرهــا 

أو الإعداد لها أو ارتكاا أو دعمها. 
ولدولـة غواتيمـالا أن تقـــوم بتســليم أجــانب أو رعايــا دول أخــرى ارتكبــوا خــارج 
أراضيها الجرائم التي تشكل أعمال إرهاب، بحكم تشريعاا وبموجـب المعـاهدات الدوليـة الـتي 
هي طرف فيها، عندما يكون هؤلاء الأشخاص موجودين في أراضيها، وذلـك طالمـا أن هنـاك 
ـــا أن أحكــام تلــك  معـاهدات سـارية بشـأن تسـليم ارمـين مبرمـة مـع الدولـة الملتمسـة، وطالم

المعاهدات تسمح بذلك. والهدف من ذلك هو كفالة تقديم هؤلاء الأشخاص إلى العدالة. 
يرجـى بيـان الجرائـم الرئيســـية المشــار إليــها في الاتفاقيــات الدوليــة الـــ ١٢ لمكافحــة  ١-٩
الإرهاب وبروتوكولاا، التي يجري تطبيق أحكامها داخـل إطـار التشـريعات الجنائيـة 
الغواتيمالية، مع تقديم تقرير مرحلي عما إذا كانت هناك جرائم أخرى مـن المشـمولة 
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بتلـك الاتفاقيـات قـد تم تصنيفـها كــ �جنايـــات� في القوانــين الغواتيماليــة. ونكــون 
ممتنين لو تكرمتم بموافاتنا بنسخ من هذه القوانين. 

 
رد حكومة غواتيمالا: 

صدقت غواتيمالا على ١٠ من هذه الاتفاقيات، التي نظر في أمر تطبيقها في مشـروع 
قـانون لمكافحـة الإرهـاب وفي �مشـروع قـانون منـع وقمـع تمويـل الإرهـاب�، الـذي يتضمــن 

أحكاما جنائية محلية جديدة. 
ولإاء الصراع الداخلي المسلح الذي تعيشه غواتيمالا منـذ مـا يزيـد علـى ٣٦ عامـا، 
ضمن الفصل الرابع من أحكامنا الجنائية (قانون العقوبات) أحكاما تتعلق بما يسـمى �الجرائـم 
التي دد الأمن العام�، التي من بينها جرائم الإرهاب وتكوين الجمعيات غـير المشـروعة، الـتي 

أحرز القانون الجنائي الغواتيمالي تقدما كبيرا في سن تشريعات بشأا. 
وفيما يلي نعرض بالتفصيل للإجراءات المتخذة من جانب حكومة غواتيمـالا بالنسـبة 

لكل اتفاقية من هذه الاتفاقيات: 
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب  - ١

�المادة ٢ 
يرتكب جريمة بمفهوم هـذه الاتفاقيـة كـل شـخص يقـوم بأيـة وسـيلة كـانت،  - ١
مباشـرة أو غـير مباشـرة، وبشـكل غـير مشـروع وبإرادتـه، بتقـديم أو جمـع أمـوال بنيــة 

استخدامها، أو هو يعلم أا ستستخدم كليا أو جزئيا، للقيام: 
بعمـل يشـكل جريمـة في نطـاق إحـدى المعـاهدات الـــواردة في المرفــق  (أ)

وبالتعريف المحدد في هذه المعاهدات؛ 
بـأي عمـل آخـر يـهدف إلى التسـبب في مـوت شـخص مــدني أو أي  (ب)
شـخص آخـر، أو إصابتـه بجـروح بدنيـة جسـيمة، عندمـا يكـــون هــذا الشــخص غــير 
ـــرض هــذا  مشـترك في أعمـال عدائيـة في حالـة نشـوب نـزاع مسـلح، عندمـا يكـون غ
العمـل، بحكـم طبيعتـه أو في سـياقه، موجـها لـترويع السـكان، أو لإرغـــام حكومــة أو 

منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به؛ 
ـــن الجرائــم المحــددة في الفقــرة ١، ليــس مــن  لكـي يشـكل عمـل مـا جريمـة م - ٣
ـــة مــن الجرائــم المشــار إليــها في  الضـروري أن تسـتعمل الأمـــوال فعليـــا لتنفيـــذ جريم

الفقرة ١، الفقرة الفرعية (أ) أو (ب)؛ 
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يرتكب جريـمـة أيضا كل شخص يحاول ارتكاب جريمة مـن الجرائـم المحـددة  - ٤
في الفقرة ١ من هذه المادة؛ 

يرتكب جريمة كل شخص:  - ٥
يسـاهم كشـريك في جريمـة منصـوص عليـها في الفقـــرة ١ أو ٤ مــن  (أ)

هذه المادة؛ 
ـــذه المــادة أو  ينظـم ارتكـاب جريمـة في مفـهوم الفقـرة ١ أو ٤ مـن ه (ب)

يأمر أشخاصا آخرين بارتكاا؛ 
يشـارك في قيـــام مجموعــة مــن الأشــخاص يعملــون بقصــد مشــترك  (ج)
بارتكاب جريمة واحدة أو أكثر من الجرائـم المشـار إليـها في الفقـرة ١ أو ٤ مـن هـذه 

المادة، وتكون هذه المشاركة عمدية وتنفذ: 
إمـا ـدف توسـيع النشـاط الجنـائي أو الغـرض الجنـــائي للمجموعــة،  �١�
ـــاب جريمــة مــن الجرائــم  عندمـا ينطـوي ذلـك النشـاط أو الغـرض علـى ارتك

المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة؛ أو 
بمعرفـة نيـة اموعـة ارتكـــاب جريـــمة مـن الجرائـم المشـــار إليــها في  �٢�

الفقرة ١ من هذه المادة�. 
 

رد حكومة غواتيمالا: 
لا يتضمـن التشـريع الجنـائي الغواتيمـالي حاليـا أحكامـا محـددة بشـــأن مـا نصـت عليــه 
المـادة ٢ مـــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب بخصــوص تجــريم تمويــل 

الإرهاب. 
غير أن ثمة تحليل قانوني يسمح بالجزم بإمكانية إقامة الدعوى والمعاقبة في جريمة تمويـل 
ـــذي يســتند إلى  الإرهـاب والمعاقبـة عليـها بموجـب المرسـوم ١٩٧٣/١٧ لبرلمـان الجمهوريـة، ال
أحكام التشريع الجنائي السـاري، باعتبارهـا مـن مرتبـة ارتكـاب جريمـة الإرهـاب أو الاشـتراك 

فيها، تطبيقا للمواد ٣٦ و ٣٧ و ٣٩١ من التشريع القانوني المذكور. 
كما أنه من الممكـن المعاقبـة علـى هـذا الفعـل غـير المشـروع بواسـطة تطبيـق الأحكـام 
المتعلقة بتجريم الجماعات المسلحة غـير المشـروعة، الـواردة في المـادة ٣٩٨ مـن المدونـة الجنائيـة 

ذاا، حيث يذكر التواطؤ الاقتصادي كأحد أشكال ارتكاا. 
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ـــال غــير المشــروعة  ومـن ناحيـة أخـرى، مـن المـهم الإشـارة إلى أنـه يمكـن اعتبـار الأفع
المشار إليها آنفا بمثابة الأسس التي تقوم عليها أنشطة غسل الأموال، وذلـك طبقـا للمـادتين ١ 
و ٢ من قانون مكافحة غسل الأموال وغيره مـن الأنشـطة، المرسـوم رقـم ٢٠٠١/٦٧ لبرلمـان 
الجمهورية، حيث أن الأموال المتأتية من ارتكاب أية جريمـة يعتـبر مـن قبيـل غسـل الأمـوال في 

غواتيمالا. 
وممـا يعـد مكمـلا، نبلغكـم أن هيئـة الرقابـة علـى المصـارف في غواتيمـالا تقـــوم حاليــا 
بتحليل �مشروع قانون منـع وقمـع تمويـل الإرهـاب�، الـذي سـيحال عمـا قريـب إلى برلمـان 
الجمهورية. ويجمع هـذا المشـروع بـين المعايـير والخطـوط العامـة الـواردة في قـرار مجلـس الأمـن 
١٣٧٣، وفي الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب، وفي التوصيـات الخاصـــة الثمــاني لفرقــة 
العمل للإجراءات المالية. وتذكر فيه بشكل صريح جريمة تمويل الإرهـاب ومعاقبتـها بعقوبـات 
شديدة مثل حرمان مرتكبي الفعل والمتواطئين معـهم مـن حريتـهم، ويعتـبر تلـك الجريمـة جريمـة 

ضد البشرية، وهذا الاعتبار ييسر التسليم سواء السلبي أو الإيجابي لمرتكبيها. 
 

الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل  - ٢
�المادة ٢ 

يعتبر أي شخص مرتكبا لجريمة في مفهوم هـذه الاتفاقيـة إذا قـام بصـورة غـير  - ١
مشـروعة وعـن عمـد بتسـليم أو وضـع أو إطـلاق أو تفجـــير جــهاز متفجــر أو مــواد 
متفجـرة أو غـير ذلـك مـن الأجـهزة المميتـة داخـل أو ضـد مكـان مفتـوح للاســـتخدام 

العام أو مرفق عام أو حكومي أو شبكة للنقل العام أو مرفق بنية أساسية، وذلك: 
بقصد إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة؛ أو  (أ)

بقصد إحداث دمار هائل لذلك المكان أو المرفـق أو الشـبكة، حيـث  (ب)
يتسبب هذا الدمار أو يرجح أن يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة. 

يرتكب جريمة أيضا كل من يشرع في ارتكاب جريمة مـن الجرائـم المنصـوص  - ٢
عليها في الفقرة ١ من هذه المادة. 

يرتكب جريمة أيضا:  - ٣
كل من يساهم كشـريك في جريمـة مـن الجرائـم المنصـوص عليـها في  (أ)

الفقرة ١ أو الفقرة ٢ من هذه المادة؛ أو 
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ــــة مـــن الجرائـــم  كــل مــن ينظــم أو يوجــه آخريــن لارتكــاب جريم (ب)
المنصوص عليها في الفقرة ١ أو الفقرة ٢ من هذه المادة؛ أو 

كل من يساهم بأي طريقة أخرى في قيـام مجموعـة مـن الأشـخاص،  (ج)
يعملـون بقصـد مشـترك، بارتكـاب جريمـة أو أكـــثر مــن الجرائــم المبينــة في الفقــرة ١ 
أو الفقـرة ٢ مـن هـذه المـادة؛ ويجـب أن تكـون هـذه المسـاهمة متعمـدة وأن تجـري إمــا 
دف تعزيز النشاط الإجرامي العام أو الغرض الإجرامي للمجموعة أو مع العلم بنيـة 

اموعة ارتكاب الجريمة أو الجرائم المعنية�. 
 

رد حكومة غواتيمالا: 
يتضمن التشريع الجنائي لغواتيمالا عددا مـن أشـكال الجرائـم يفـي بمتطلبـات الاتفاقيـة 
فيمـا يتعلـق بارتكـاب الجرائـم المذكـورة، مثـل مـا يـرد في المـادة ٢٨٤ مـــن قــانون العقوبــات، 
المرسـوم رقـم ١٩٧٣/١٧، بشـأن جريمـة التخريـب الـتي ينـص بشـــأا علــى أن �أي شــخص 
ــار  يسـبب أضـرارا باسـتخدام وسـائل يمكـن أن تحـدث دمـارا أو بواسـطة تفجـير كاسـح أو اي
أو نسـف مبـنى مـا، يعتـبر مرتكبـــا لجريمــة التخريــب. ويعــاقب المســؤول عــن هــذا التخريــب 
بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين خمـس سـنوات وخمـس عشـرة سـنة�. ومثلمـا تتضمـن المــادة ٢٨٨ 
ـــواد ٢٩٢ إلى ٢٩٧ مــن قــانون  أحكـام تتعلـق بجريمـة كـوارث السـكك الحديديـة، تتضمـن الم
العقوبات أحكاما بشأن جرائم الاعتداء على وسائل المواصلات الأخرى، مثـل الاعتـداء علـى 

أمن خدمات المرافق العامة، وقطع أو شل حركة الاتصالات، وتعطيل وعرقلة الدفاعات. 
ـــون وســيلة  وطـابع هـذه الجرائـم يتعلـق بحمايـة الأمـن الجمـاعي، ولذلـك يمكـن أن تك
ارتكاا ذات طبيعة مختلفة، ومن بين وسائلها أي أجهزة أو مواد متفجرة أو أية أجهزة فتاكـة 

أخرى. 
المادة ٢٩٢ - الهجمات علـى وسـائل المواصـلات الأخـرى. كـل مـن يعـرض للخطـر 
أي وسيلة أخرى للمواصلات العامة أو يعرقل أو يجعل مـن الصعـب عملـها، يعـاقب بالسـجن 

لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. 
وإذا أسفر الفعل عن كارثـة، يعـاقب المسـؤول عنـه بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين سـنتين 

وخمس سنوات. 
المادة ٢٩٣ - التسبب في الكوارث عن غير قصد. يعاقب كل من يتسـبب، عـن غـير 
قصـد في إحـدى الكـوارث المنصـوص عليـها في المـواد الآنفـة مـن هـذا الفصـل، بالســـجن لمــدة 

تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. 
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وإذا أسـفرت الجريمـة عـن مقتـل شـخص أو أكـثر أو إصابـة أشـخاص بجـراح خطــيرة، 
تكون العقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وست سنوات. 

المـادة ٢٩٤ - الاعتـداء علـى أمـن خدمـات المرافـق العامـة. يعـاقب كـل مـــن يعــرض 
للخطر خدمات المياه والكهرباء والطاقـة الكهربائيـة أو غيرهـا مـن الخدمـات العامـة للجمـهور 

أو يعرقل أو يصعب عملها، بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. 
ــــى أمـــن  المــادة ٢٩٥ - قطــع أو تعطيــل الاتصــالات. يعــاقب كــل مــن يعتــدي عل
الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الاتصالات البريدية أو يقطع أو يعطل تلك الخدمـات بـأي 

وسيلة أخرى، بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات. 
المادة ٢٩٦ - الاستيلاء على البريد ووقـف تسـليمه. يعـاقب كـل مـن يـهاجم سـاعي 
بريد بقصد اعتراض عمله أو إعاقته عنه وبغية الاستيلاء على البريد ووقـف تسـليمه، بالسـجن 

لمدة تتراوح بين ثلاث وست سنوات. 
المـادة ٢٩٧ - يعـاقب كـل مـن يقـوم بسـلب أو إخفـاء مـواد أو أدوات أو أجــهزة أو 
غير ذلك من الوسائل المستخدمة في الدفـاع أو في الإنقـاذ أو يعطـل منشـآت الدفـاع والإنقـاذ 
أو يعـوق أو يصعـب تقـديم خدماـا، يعـاقب بعقوبـة تمـاثل عقوبـة مرتكـــبي الجريمــة الــتي نحــن 

بصددها. 
 

الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأعمال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات  - ٣
�الفصل الأول 

نطاق تطبيق الاتفاقية 
�المادة ١ 

تنطبق هذه الاتفاقية على:  - ١�
انتهاكات القوانين الجنائية؛  �(أ)

ــــانت انتـــهاكات أم لا، أن تعـــرض  الأعمــال الــتي يمكــن، ســواء ك �(ب)
ـــن الأمتعــة  للخطـير أو ـدد أمـن الطـائرات أو مـن تقلـهم مـن الأشـخاص أو تحملـه م

أو دد الأمن والنظام على متنها�. 
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�الفصل الرابع 
الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 

�المادة ١١ 
عندمـا يقـوم شـخص علـى مـــتن طــائرة بارتكــاب أي عمــل غــير مشــروع،  - ١�
بواسطة العنف أو التخويف، للاستيلاء على طائرة أثناء طيراا أو التدخـل في طيراـا 
أو ممارسة السيطرة عليها أو أوشك على تنفيذ تلك الأعمـال، تتخـذ الـدول المتعـاقدة 
جميع التدابير الملائمة لكي يستعيد قائد الطائرة الشرعي السيطرة عليها أو يحتفظ ـذا 

السيطرة�. 
 

رد حكومة غواتيمالا: 
لقـد صدقـت غواتيمـالا علـى الاتفاقيـة المذكـورة آنفـا، ومـــن ثم فــهي طــرف في هــذا 
الصك القانوني ومنضمة إليه. ويتضمن قانون العقوبـات الغواتيمـالي، في بابـه السـابع، الجرائـم 
ذات الصلـة المرتكبـة ضـد الأمـن الجمـاعي، ومنـها الجرائـم المرتكبـة ضـــد وســائل الاتصــالات 
ـــن قبيــل  والنقـل وغـير ذلـك مـن الخدمـات العامـة، الـواردة في المـواد ٢٨٨ إلى ٣٠٠، والـتي م
الاعتـداءات علـى وسـائل النقـل البحـري والنـهري والجـوي، والتسـبب في الكـــوارث البحريــة 

والنهرية والجوية، والاعتداءات على أمن المرافق العامة وأعمال القرصنة والقرصنة الجوية. 
المادة ٢٨٨ - تعريض السـكك الحديديـة لخطـر وقـوع كارثـة. يعـاقب بالسـجن لمـدة 
تـتراوح بـين سـنتين وخمـس سـنوات كـل مـن يعـوق أو يعرقـل خدمـة السـكك الحديديـة بــأي 

شكل من الأشكال التالية: 
تدمير أو إتــلاف أو تفكيـك أحـد خطـوط السـكك الحديديـة أو عجـلات أو  - ١

أشغال أو منشآت السكك الحديدية. 
وضع عراقيل في طريق السكة الحديدية تؤدي إلى الخروج عن القضبان.  - ٢

إذاعـة إشـعار كـاذب عـن تحـرك القطـارات أو تعطيـل الاتصـالات الهاتفيـــة أو  - ٣
التلغرافية أو اللاسلكية. 

ممارسة أي عمل آخر يمكن أن يؤدي إلى وقوع كارثة.  - ٤
المادة ٢٨٩ - كوارث السكك الحديدية. إذا نجمت كارثــة عـن أحـد الأفعـال المشـار 
إليها في المادة السابقة، يعاقب الشخص المسؤول عنها بالسجن لمدة تتراوح بـين أربـع سـنوات 

واثنتي عشرة سنة. 
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المادة ٢٩٠ - الاعتداء على وسائل النقل البحري والنهري والجوي. يعاقب كـل مـن 
يعرض سفينة أو طائرة للخطر، بنفسـه أو بواسـطة آخـر، أو يمـارس أي عمـل بقصـد إعاقـة أو 
ـــة أو الجويــة، بالســجن لمــدة تــتراوح بــين ســنتين وخمــس  تصعيـب الملاحـة البحريـة أو النهري

سنوات. 
المادة ٢٩١ - وقوع كارثة بحرية أو رية أو جوية. إذا نجم عن الأفعـال المشـار إليـها 
في المادة السابقة غرق أو جنوح سفينة، أو سقوط أو تحطم طائرة، يعاقب الشـخص المسـؤول 

بالسجن لمدة تتراوح بين أربع سنوات واثنتي عشرة سنة. 
المادة ٢٩٢ - الاعتداء على وسائل النقـل الأخـرى. يعـاقب كـل مـن يعـرض للخطـر 
وسيلة أخرى من وسائل النقل العام، أو يعوق أو يصعب حركتها، بالسجن لمـدة تـتراوح بـين 
سـنة وثـلاث سـنوات. وإذا نجمـت عـن الفعـل كارثـة، يعـاقب المســـؤول عنــها بالســجن لمــدة 

تتراوح بين سنتين وخمس سنوات. 
المادة ٢٩٣ - التسبب في الكوارث عن غير قصد. يعاقب كـل مـن يتسـبب عـن غـير 
قصد في إحدى الكــوارث المنصـوص عليـها في المـواد السـابقة مـن هـذا الفصـل، بالسـجن لمـدة 

تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. 
وإذا أسفرت الكارثة عن مـوت شـخص أو أكـثر أو إصابتـهم بجـراح خطـيرة، تكـون 

العقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وست سنوات. 
المـادة ٢٩٤ - الاعتـداء علـى أمـن خدمـات المرافـق العامـة. يعـاقب كـل مـــن يعــرض 
للخطر أمن خدمات المياه والنور والطاقة الكهربائية أو غيرها من الخدمـات العامـة للجمـهور، 

أو يعرقل أو يصعب عملها، بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. 
ــــى أمـــن  المــادة ٢٩٥ - قطــع أو تعطيــل الاتصــالات. يعــاقب كــل مــن يعتــدي عل
الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الاتصالات البريدية أو يقطع أو يعطل تلك الخدمـات بـأي 

وسيلة أخرى، بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات. 
المادة ٢٩٦ - الاستيلاء على البريد ووقـف تسـليمه. يعـاقب كـل مـن يـهاجم سـاعي 
بريد بقصد اعتراض عمله أو إعاقته عنه وبغية الاستيلاء على البريد ووقـف تسـليمه، بالسـجن 

لمدة تتراوح بين ثلاث وست سنوات. 
المـادة ٢٩٧ - يعـاقب كـل مـن يقـوم في أي مـن الكـوارث أو الأخطـار الـتي يشــملها 
هذا الفصل بسلب أو إخفاء مواد أو أدوات أو أجـهزة أو غـير ذلـك مـن الوسـائل المسـتخدمة 
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في أعمـال الدفـاع أو الإنقـاذ أو يعطـل منشـآت الدفـاع أو الإنقـاذ أو يعـوق أو يصعـب تقــديم 
خدماا بعقوبة تماثل عقوبة مرتكبي الجريمة التي نتناولها. 

المادة ٢٩٨ - التخلي عن تقديم خدمات النقل. يعاقب كـل سـائق سـكة حديديـة أو 
ربان سفينة أو قائد طائرة أو ميكانيكي في أي منها أو في أي وسـيلة مواصـلات عامـة أخـرى 
يترك وظيفته قبل انتهاء الرحلة، بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنة ودفع غرامة تـتراوح بـين 

عشرين وألفي كيتزال، ما لم يشكل فعله جريمة أخرى يعاقب عليها بعقوبة أشد. 
والمادة ٢٩٩ من قانون العقوبات تنص على أن كل شـخص يقـوم بعمـل مـن أعمـال 
السلب أو العنف ضد سفينة في البحار أو البحـيرات أو الأـار الملاحيـة أو ضـد ركاـا، دون 
ـــة  أن تـأذن لـه دولـة محاربـة أو تكـون السـفينة الـتي تعرضـت لفعلـه تابعـة لأسـطول حـربي لدول

معترف ا، مرتكبا لجريمة القرصنة. 
كما يعتبر مرتكبا لجريمة القرصنة كل من: 

يستولي على سفينة أو على ما يخـص ركاـا مـن أمتعـة بواسـطة الاحتيـال أو  - ١
استخدام العنف ضد قائدها. 

يسلم سفينة أو حمولتها أو متعلقات طاقمها إلى القراصنة.  - ٢
يعـترض دفـــاع قــائد أو طــاقم الســفينة الــتي تعرضــت للقرصنــة، مســتخدما  - ٣

العنف. 
يتجر مع القراصنة أو يقدم إليهم المساعدة من الأراضي الوطنية.  - ٤

ويعاقب المسؤول عن القرصنة بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمـس عشـرة 
سـنة. كذلـك تنـص المـادة ٣٠٠ مـن قـانون العقوبـات علـى أن �تنطبـق الأحكـــام الــواردة في 
المادة السابقة علـى كـل مـن يرتكـب أعمـال القرصنـة ضـد الطـائرات أو الركـاب الذيـن علـى 

متنها�. 
المـادة ٣٠٠ - القرصنـة الجويـة. تنطبـق أحكـام المـادة السـابقة علـى كـل مـن يرتكــب 

أعمال القرصنة ضد الطائرات أو الركاب الذين على متنها. 
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اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات  - ٤
�المادة ١ 

�يعتبر مرتكبا لجريمة (يشار إليـها فيمـا يلـي �بالجريمـة�) كـل شـخص يقـوم 
على متن طائرة أثناء طيراا بما يلي: 

الاستيلاء غير المشروع على تلك الطائرة بواسطة العنـف أو التـهديد  �(أ)
باستخدام العنف أو شكل آخـر مـن أشـكال التخويـف، والسـيطرة عليـها، أو محاولـة 

ارتكاب تلك الأعمال؛ 
الاشتراك مع من يرتكب أو يحاول ارتكاب أي من تلك الأعمال.  (ب)

 
رد حكومة غواتيمالا: 

صدقت غواتيمالا على الاتفاقيـة المذكـورة آنفـا، ومـن ثم فـهي طـرف في هـذا الصـك 
القـانوني ومنضمـة إليـه، وتضمـن قـانون العقوبـات الغواتيمـالي، في بابـه السـابع، الجرائـــم ذات 
الصلة المرتكبة ضـد الأمـن الجمـاعي، ومنـها الجرائـم المرتكبـة ضـد وسـائل الاتصـالات والنقـل 
ــة  وغـير ذلـك مـن الخدمـات العامـة، وتـرد في الفصـل الثـالث أشـكال الإجـرام المتصلـة بالقرصن

والقرصنة الجوية. 
وفيمـا يتعلـق بأشـكال التواطـؤ، يـدرج التشـريع الجنـــائي الغواتيمــالي بــالفعل اشــتراك 
المتواطئين بصفة عامــة في ارتكـاب أيـة جريمـة تخضـع للمقاضـاة الجنائيـة باعتبـاره جريمـة. وتـرد 

أحكامه بالتحديد في المادة ٣٧ من قانون العقوبات التي تقرر ما يلي: 
�يعتبر مشاركا في الجريمة: (١) كل من يحـث أو يشـجع شـخصا آخـر علـى 
العزم على ارتكاب الجريمـة؛ (٢) كـل مـن يقـدم المعونـة والتعـاون فيمـا بعـد ارتكـاب 
الجريمة؛ (٣) كل من يقدم المعلومات أو الوسائل اللازمة لارتكاب الجريمـة؛ (٤) كـل 
من يعمل كحلقة وصـل أو وسـيط بـين المشـاركين في الجريمـة لكفالـة موافقتـهم علـى 

ارتكاا�. 
ومن الجدير بالذكر أن تطبيق عقوبة المشاركة في الجريمة يكون أقل شدة لأن القـانون 
الجنائي ينص في مادته ٦٣ على أن العقوبة المشار إليها في القـانون والـتي تسـلط علـى مرتكـبي 

الجريمة تطبق بصورة مخففة على من شارك في الجريمة. 
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اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني  - ٥
�المادة ١ 

ــدا  يكـون الشـخص مرتكبـا لجريمـة عندمـا يقـوم بصـورة غـير مشـروعة أو عم - ١�
بما يلي: 

القيام بأعمال عنف ضد شخص ما على متن طائرة في أثنـاء تحليقـها  �(أ)
تشكل بسبب طبيعتها خطرا على سلامة الطائرة؛ 

تدمير طائرة صالحة للخدمة أو إحداث أضرار ا تحـول دون طيراـا  �(ب)
أو تشكل، بسبب طبيعتها، خطرا على سلامة الطائرة في أثناء تحليقها؛ 

القيام بأي وسيلة مـن الوسـائل بوضـع جـهاز أو مـادة في الطـائرة في  �(ج)
أثناء تشغيلها تفضي إلى تدمير تلك الطائرة أو إحـداث أضـرار ـا تحـول دون طيراـا 

أو تشكل، بسبب طبيعتها، خطرا على سلامتها في أثناء تحليقها؛ 
تدمير منشآت أو خدمـات الملاحـة الجويـة أو إحـداث أضـرار ـا أو  �(د)
تعطيـل تشـغيلها، إذا شـكلت تلـك الأعمـال، بســـبب طبيعتــها، خطــرا علــى ســلامة 

الطائرات في أثناء تحليقها؛ 
القيام عمدا بترويج أخبار زائفة تشكل خطرا على سـلامة طـائرة في  �(هـ)

أثناء تحليقها. 
يكون أيضا الشخص مرتكبا لجريمة في حال:  - ٢�

الشروع في ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في الفقـرة ١ مـن هـذه  (أ)
المادة؛ 

التواطــؤ مــع الشــخص الــذي يرتكــب تلــك الجرائــم أو يشـــرع في  (ب)
ارتكاا�. 

 
رد حكومة غواتيمالا: 

صدقـت غواتيمـالا علـى الاتفاقيـة المذكـورة آنفـا، ومـن ثم أصبحـت جـزءا مـن النظـام 
القضائي. وإضافة إليها يتضمن الباب السابع من قانون العقوبات الغواتيمـالي الجرائـم المرتكبـة 
ضد الأمن الجماعي ويدخـل فيـها الجرائـم المرتكبـة ضـد وسـائل الاتصـال والنقـل وغيرهـا مـن 
الخدمـات العامـة. وتـرد في الفصـول الأول والثـاني والثـالث أشـــكال الجرائــم المتعلقــة بأعمــال 

الإتلاف والقرصنة والقرصنة الجوية. 
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المـادة ٢٨٤ - أعمـــال التخريــب. يرتكــب جريمــة التخريــب كــل مــن يحــدث تلفــا 
ـــائل تدمــير شــديدة أو وســيلة مــن وســائل إغــراق المبــاني بالميــاه أو تفجيرهــا  مسـتخدما وس
أو إحداث ايار ا أو تقويضها. ويعاقب مرتكب جريمة التخريب بالسجن من أربع سـنوات 

إلى اثنتي عشرة سنة. 
المادة ٢٨٨ - خطر إحداث كارثـة بالسـكك الحديديـة. يعـاقب بالسـجن مـن سـنتين 
إلى خمس سنوات كل من يعوق أو يعطل الخدمة بالسكك الحديدية بأي شكل مـن الأشـكال 

التالية: 
تدمير خط من خطوط السـكك الحديديـة أو عرباـا أو الأشـغال المتعلقـة ـا  - ١

أو منشآا أو إلحاق الضرر ا أو تعطيلها. 
وضع عقبة أمام القضبان تفضي إلى انحراف القطارات عن مسارها.  - ٢

ـــة  نقــل بــلاغ كــاذب عــن حركــة القطــارات أو تعطيــل الاتصــالات الهاتفي - ٣
أو البرقية أو اللاسلكية. 

القيام بأي عمل آخر يفضي إلى إحداث كارثة ا.  - ٤
المـادة ٢٨٩ - كـوارث السـكك الحديديـة. إذا أفضـت الأفعـال المشـار إليـها في المـادة 

السابقة إلى كارثة، يعاقب الجاني بالسجن من أربع سنوات إلى اثنتي عشرة سنة. 
المـادة ٢٩٠ – ديـد سـلامة وسـائل النقـل البحـــري أو النــهري أو الجــوي- يعــاقب 
بالسجن من اثنتي عشرة إلى خمس عشرة سنة كل مـن يعـرض للخطـر سـفينة أو طـائرة، محليـة 

أو أجنبية، أو يقوم بكل ما من شأنه إعاقة أو تعطيل الملاحة البحرية أو النهرية أو الجوية. 
المادة ٢٩١ - الكوارث البحرية أو النهرية أو الجوية. إذا أفضت الأفعال المشـار إليـها 
في المــادة الســابقة إلى غــرق أو جنــوح ســفينة، أو ســقوط أو تدمــير طــائرة، يعــاقب الجـــاني 

بالسجن من أربع سنوات إلى اثنتي عشرة سنة.  
المـادة ٢٩٢ - ديـد وسـائل النقـل الأخـرى. يعـاقب بالســـجن مــن ســنة إلى ثــلاث 
سنوات كل من يعرض للخطر وسـيلة أخـرى مـن وسـائل النقـل العـام. وإذا أفضـى الفعـل إلى 

كارثة، يعاقب الجاني بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات. 
المـادة ٢٩٣ - إحـداث كارثـة عـن غـير قصـد. يعـاقب بالسـجن مـن ســـنة إلى ثــلاث 
سنوات كل من يتسبب عن غير قصد في أي كارثـة مـن الكـوارث المنصـوص عليـها في المـواد 

السابقة من هذا الفصل. 
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ـــنوات إذا أفضــى ذلــك إلى تعــرض شــخص  وتكـون العقوبـة مـن سـنتين إلى سـت س
أو أكثر إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة. 

المـادة ٢٩٤ - ديـد سـلامة الخدمـة بـالمرافق العامـة. يعـــاقب بالســجن مــن ســنة إلى 
خمس سنوات كل من يعرض للخطر سلامة تشغيل مرافق المياه أو النـور أو الطاقـة الكهربائيـة 

أو أي مرفق آخر موجه لخدمة الجمهور، أو يعوق هذا التشغيل أو يعطله. 
المادة ٢٩٥ - تعطيــل الاتصـالات أو إعاقتـها. يعـاقب بالسـجن مـن سـنتين إلى خمـس 
سـنوات كـل مـــن يــهدد ســلامة الاتصــالات الســلكية واللاســلكية أو الاتصــالات البريديــة، 

أو يقوم بأي وسيلة من الوسائل بتعطيل هذه الخدمات أو إعاقتها. 
المـادة ٢٩٦ - الاسـتيلاء علـى الـبريد وتعطيلـه. يعـاقب بالسـجن مـن ثـلاث إلى سـت 
سـنوات كـل مـــن يــهاجم ســاعي بريــد لإيقافــه أو احتجــازه ــدف الاســتيلاء علــى الــبريد 

أو تعطيله. 
المـادة ٢٩٧ - يعـاقب بـــذات العقوبــة المفروضــة علــى مرتكــبي الجرائــم المفضيــة إلى 
الكوارث أو الأضرار المبينة في هذا الفصل كل من يقـوم، بعـد وقـوع أي مـن هـذه الكـوارث 
والأضرار، بسرقة أو إخفاء أو تعطيل المرافق أو التركيبـات أو الأجـهزة، أو أي وسـيلة أخـرى 

مخصصة لأداء أعمال الحماية والإصلاح أو يعوق أو يعطل القائمين بتلك الأعمال. 
المادة ٢٩٨ - التخلي عن تقديم خدمات النقـل. يعـاقب بالسـجن مـن شـهر إلى سـنة 
وبغرامة من عشرين إلى ألفـى كـتزال سـائق القطـار أو قبطـان السـفينة أو قـائد الطـائرة أو فـني 
وسائل النقل هذه أو سائق أو فني أي وسيلة أخرى من وسائل النقل العــام في حالـة تخليـه عـن 
عمله قبل انتهاء الرحلـة، مـا لم يكـن تصرفـه هـذا يشـكل جريمـة أخـرى يعـاقب عليـها بعقوبـة 

أشد. 
المـادة ٢٩٩ - ينـص قـانون العقوبـات الغواتيمـــالي علــى أن �يكــون مرتكبــا لجريمــة 
القرصنـة كـل مـن يقـوم، في البحـار أو البحـيرات أو الأـار الملاحيـة، بـأي عمــل مــن أعمــال 
السلب والعنف ضد سفينة أو ضد أشخاص على ظهرها دون إذن من أي دولـة محاربـة ودون 

أن تكون السفينة تابعة حال إبحارها لبحرية دولة معترف ا�. 
ويكون أيضا مرتكبا لجريمة القرصنة: 

كـل مـن يسـتولي علـى أي سـفينة أو علـى أي ممـا يخـص طاقمـها، عـن طريــق  - ١
الاحتيال على قائدها أو ممارسة العنف ضده. 

كل من يسلم للقراصنة إحدى السفن أو حمولتها أو ما يخص طاقمها.  - ٢
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كل من يحول عن طريق العنـف دون قيـام ربـان السـفينة أو طاقمـها بالدفـاع  - ٣
عن السفينة ضد القرصنة. 

كـل مـن يتجـر، انطلاقـا مـن الإقليـم الوطـني، مـع القراصنـــة أو يقــدم المعونــة  - ٥
إليهم. 

ويعاقب مرتكب القرصنة بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشـرة سـنة. وعـلاوة 
على ذلك، تنص المادة ٣٠٠ من قانون العقوبـات علـى أن �تطبـق الأحكـام الـواردة في المـادة 

السابقة على كل من يرتكب قرصنة ضد طائرة أو ضد أي شخص يكون على متنها. 
المادة ٣٠٠ - القرصنة الجوية. تطبق الأحكام الواردة في المادة السابقة علـى كـل مـن 

يرتكب قرصنة ضد طائرة أو ضد أي شخص يكون على متنها. 
 

البروتوكول المتعلق بقمع أعمــال العنــف غــير المشــروعة في المطــارات الــتي تخــدم الطــيران  - ٦
المدني الدولي المكمل لاتفاقية قمع الأعمـــال غــير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة الطــيران 

 المدني 
المادة الثانية 

تضاف إلى المادة ١ من الاتفاقية الفقرة ١ مكررا:  - ١�
�١ مكرر - يرتكب جريمة كل شـخص يسـتخدم أي متفجـرات أو مـواد أو سـلاح 

دون وجه حق ومع سبق الإصرار، من أجل: 
القيـام، في مطـار يخـدم الطـيران المـدني الـــدولي، بأعمــال عنــف ضــد  �(أ)

شخص تتسبب في جرحه أو قتله؛ 
تدمير منشآت مطار يخدم الطيران المـدني الـدولي أو طـائرة توجـد بـه  �(ب)
وهي خارج الخدمة، أو بإلحـاق أضـرارا جسـيمة بتلـك المنشـآت أو تلـك الطـائرة، أو 
تعطيــل خدمــات المطــار. ومــتى ثبــت أن الفعــل الــذي ارتكبــه يعــرض أمــن المطـــار 

للخطر�. 
صدقت حكومة غواتيمالا من قبل على البروتوكول الآنـف الذكـر وأصبحـت بذلـك 
طرفا في هذا النظام القانوني، ويتضمـن قـانون العقوبـات لغواتيمـالا في الفصـل الأول مـن بابـه 
الثاني، الجرائم التي تستهدف أرواح الناس وسلامتهم البدنيـة، ويتضمـن جرائـم القتـل والجـرح 
في المـواد مـن ١٢٣ إلى ١٥٠ مـن أبوابـه الأول والثـاني والخـامس.أمـا الجرائـــم المتعلقــة بتدمــير 

المنشآت، فهي منصوص عليها في مواده ٢٨٤ و٢٩٠ و ٢٩١ و ٢٩٩ و ٣٠٠. 
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الفصل الأول 
 القتل ارد 

القتل. يرتكب جريمة قتل من يقتل شخصا من الأشخاص. ويعـاقب  المادة ١٢٣ -
القاتل بالسجن لمدة تتراوح بين ١٥ و٤٠ عاما. 

القتل الناشئ عن حالة انفعال شـديد. يعـاقب بالسـجن لمـدة تـتراوح  المادة ١٢٤ -
بين عامين وثمانية أعوام من يرتكب جريمة قتل مدفوعا بحالة انفعال شديد. 

القتـل الناشـئ عـن مشـاجرة تلتبـس فيـها الوقـائع الموضوعيـة. يعــاقب  المادة ١٢٥ -
بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين سـتة أعـوام واثـني عشـر عامـــا مــن يدخــل مــع عــدة أشــخاص في 
مشاجرة تلتبس فيها الوقائع الموضوعيـة، ويلحـق فيـها بشـخص أو أكـثر مـن شـخص جروحـا 

يتعذر إثبات ما إن كانت سببا مباشرا لوفام. 
ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح بـين عـامين وسـتة أعـوام جميـع المشـاركين في المشـاجرة 

ممن تسببوا في جرح غيرهم متى تعذر تحديد أيهم الفاعل الأصلي. 
القتل العمد. يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بـين عـامين وعشـرة أعـوام  المادة ١٢٦ -

من يرتكب جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد.  
القتـل علـى وجـه الخطـأ. يعـاقب بالسـجن لمـدة تـــتراوح بــين عــامين  المادة ١٢٧ -
وخمسة أعوام من يرتكـب جريمـة قتـل علـى وجـه الخطـأ. ويعـاقب بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين 

ثلاثة أعوام وثمانية أعوام متى يتسبب في جرح أو قتل عدة أشخاص آخرين. 
وتضاعف العقوبة إذا ما ارتكب الفعل أثناء السياقة وهو في حالة سكر أو تحت تأثـير 
مخـدر أو عقـــار يؤثــر في شــخصية الســائق أو وهــو في حالــة تخــل بإرادتــه ومداركــه العقليــة 

والجسدية أو تحد منها. 
وتضـاعف العقوبـة بثلاثـة أمثالهـا مـتى كـان الفـــاعل يقــود وســيلة مــن وســائل النقــل 

العمومي. 
ـــدة  الدفـع إلى الانتحـار والمسـاعدة علـى ارتكابـه. يعـاقب بالسـجن لم المادة  ١٢٨ -
تتراوح بين خمسة أعوام وخمسـة عشـر عامـا مـن يدفـع شـخصا إلى الانتحـار أو يسـاعده عليـه 

متى وقعت الوفاة.  
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ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سـتة أشـهر وثلاثـة أعـوام علـى هـذه الجريمـة مـتى لم 
تقـع الوفـاة ونشـأت عـن محاولـة الانتحـار جـروح تنـص عليـها المادتـان ١٤٦ و١٤٧ مـن هــذا 

القانون.  
قتـل الوليـد. تعـاقب بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين عـامين وثمانيـة أعــوام  المادة ١٢٩ -
الأم التي تقتل وليدهـا حـال ولادتـه أو في غضـون ثلاثـة أيـام مـن ولادتـه لدوافـع وثيقـة الصلـة 

بحالتها النفسية يثبت على نحو قاطع أا أخلت بسلامة مداركها العقلية. 
الإيهام بوقوع الوفاة. يعاقب بالسجن لمدة تــتراوح بـين عـام وخمسـة  المادة ١٣٠ -
أعوام من يوهم، لنوايا خبيثـة،، بوقـوع وفاتـه، أو يمتنـع عـن الظـهور لوقـف إجـراءات إصـدار 

حجة وفاته. 
 

الفصل الثاني 
 جرائم القتل المقترنة بظروف تشديد 

قتــل الأهــل. يعــاقب بالســجن لمــدة تــتراوح بــين خمســة وعشـــرين  المادة ١٣١ -
وخمسين عاما من يقتل خلفا أو سـلفا يعلـم صلـة الرحـم الـتي تربطـه بـه، أو زوجـا أو شـخصا 
يعاشره معاشرة الأزواج، ويعاقب بـالإعدام بـدلا مـن عقوبـة السـجن القصـوى مـتى ثبـت مـن 
الظـروف المحفـة وطريقـة القتـل ودوافعـه أن القـاتل يشـكل خطـرا كبـيرا يـهدد اتمـع بصـــورة 

استثنائية. 
ولا يجـوز، مـهما كـانت الأسـباب، تخفيـض مـدة عقوبـة الســـجن الصــادرة بحــق مــن 

يعاقب على هذه الجريمة بغير عقوبة الإعدام. 
القتــل العمــد. يرتكــب جريمــــة القتـــل العمـــد مـــن يقتـــل شـــخصا  المادة ١٣٢ -
��١ يستهدفه على وجه التحديد ��٢ أو يقتلـه لقـاء أجـر أو مكافـأة أو وعـد أو ـدف الربـح 
��٣ أو بإغراقـه أو حرقـة أو بـدس السـم لـه أو بتفجـيره أو بتقويـض بنايـة أو هدمـــها عليــه أو 
باسـتخدام أي عتـاد آخـر يلحـق أضـرارا جسـيمة مـع توفـــر عنــاصر ��٤ مثــل ســبق الإصــرار 
والـترصد ��٥ أو التنكيـل بـه ��٦ أو معاملتـه بوحشـية بدافـع خبيـث و ��٧ مــن يقتــل لتدبــير 
وتسـهيل جريمـة أخـرى بغـرض ارتكـاب جريمـة أو التسـتر عليـها أو لضمـان إفـلات فاعلــها أو 
شركائه في الجرم من أن يعاقبوا عليها أو لعدم تحقيق الغاية المنشودة من محاولـة ارتكـاب جـرم 
آخـر يعـاقب عليـه و ��٨ مـن يقتـــل لارتكــاب جرائــم لغايــات إرهابيــة أو في ســياق أعمــال 

إرهابية. 
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ويعاقب من يدان بجريمة القتل خارج الإطار القانوني بالسجن لمدة تــتراوح بـين خمسـة 
وعشرين عاما وخمسين عاما، ويعاقب بـالإعدام بـدلا مـن عقوبـة السـجن القصـوى مـتى ثبـت 
من الظروف المحفة بالجريمـة وطريقـة ارتكاـا ودوافعـها أن الفـاعل يشـكل خطـرا كبـيرا يـهدد 

اتمع بصورة استثنائية. 
ولا يجـوز، مـهما كـانت الأسـباب، تخفيـض مـدة عقوبـة الســـجن الصــادرة بحــق مــن 

يعاقب على هذه الجريمة بغير عقوبة الإعدام. 
المادة ١٣٢ مكررا -  الإعدام خارج الإطار القانوني. يرتكب جريمة الإعـدام خـارج 
الإطـار القـانوني مـن يقتـل بطريقـة أو بـأخرى، شـخصا أو عـدة أشـخاص، بنـاء علـى أمـر مــن 
السلطات الحكومية أو بإذن وتأييد وعلم منها، ويرتكب هذه الجريمة أيضــا مـن يكـون موظفـا 
في الإدارة العامة ويأمر أو يأذن بارتكاب مثل هذه الأفعال أو يؤيدها ويعلم ا بصرف النظـر 

عما إن كان ينتمي أو لا ينتمي إلى الأجهزة الأمنية. 
وترتكب جريمة الإعدام خارج الإطار القانوني متى سلبت حياة شـخص أو أكـثر مـن 
شخص حتى وإن انتفت أي دوافع سياسـية مـتى كـان مرتكبوهـا عنـاصر مـن الأجـهزة الأمنيـة 
الحكومية يؤدون وظيفتهم وتصرفوا بصـورة تعسـفية أو أفرطـوا في اسـتخدام القـوة. ويرتكـب 
كذلك جريمة الإعدام خارج الإطار القانوني أفراد أو أعضاء اموعات أو العصابـات المنظمـة 
لأغراض إرهابية وتمردية وتخريبيـة أو لغـرض إجرامـي مـتى تسـببت أفعـالهم في قتـل شـخص أو 

أكثر من شخص. 
ويعاقب من يــدان بجريمـة الاغتيـال خـارج الإطـار القـانوني بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين 
خمسة وعشرين عاما وثلاثين عامـا، وبعقوبـة الإعـدام بـدلا مـن عقوبـة السـجن القصـوى مـتى 

توفر أي من هذين العنصرين: 
إذا كانت الضحية يقل عمرها عن اثني عشر عاما أو يزيد على ستين عاما.  (أ)

إذا ثبـت مـن الظـروف المحفـة بالجريمـة وطريقـة ارتكاـا ودوافعـها أن الفـــاعل  (ب)
يشكل خطرا كبيرا يهدد اتمع بصورة استثنائية. 

 
الفصل الخامس 

 جرح الغير 
التعريـف. يرتكـب جريمـــة جــرح الغــير مــن يحــدث لشــخص آخــر  المادة ١٤٤ -

أضرارا بدنية أو معنوية ولم يكن القتل نيته. 
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الجرح في مواضع محـددة . يعـاقب بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين خمسـة  المادة ١٤٥ -
أعوام واثني عشر عاما من يتعمد خصي أو تعقيم شخص أو سمله أو تشويهه. 

ـــيرة جــدا. يعــاقب بالســجن لمــدة تــتراوح بــين ثلاثــة  الجـروح الخط المادة ١٤٦ -
وعشرة أعوام من يصيب شخصا آخر بجروح خطيرة جدا. 

ويعتبر جرحا خطيرا جدا ما قد يترتب عليه ��١ مرض عقلـي أو بـدني دائـم لا شـفاء 
منـه علـى الأرجـح؛ ��٢ عجـز دائـم عـن العمـل؛ ��٣ فقـدان عضــو أساســي أو القــدرة علــى 
النطـق؛ ��٤ فقـدان عضـــو أو حاســة مــن الحــواس؛ ��٥ فقــدان القــدرة علــى الإخصــاب أو 

الإنجاب. 
الجـروح الخطـيرة. يعـاقب بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين عـــامين وثمانيــة  المادة ١٤٧ -

أعوام من يصيب شخصا آخر بجروح خطيرة. 
ويعتبر جرحا خطـيرا مـا قـد يـترتب عليـه ��١ عجـز دائـم في وظيفـة عضـو أو طـرف 
ـــق؛  أساسـي مـن أطـراف الجسـم أو حاسـة مـن الحـواس؛ ��٢ عيـب دائـم في القـدرة علـى النط
��٣ عجز دائم عن العمل يحتم الانقطاع عنه لمدة تزيد على شهر؛ ��٤ تشوه دائم في الوجه. 
الجروح الخفيفة. يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سـتة أشـهر وثلاثـة  المادة ١٤٨ -

أعوام من يصيب شخصا آخر بجرح خفيف. 
ويعتـبر جرحـا خفيفـا مـا قـد يلحـق بالضحيـة: ��١ مرضـا أو عجـزا عـن العمـل يحتـــم 
الانقطاع عنه لمدة تزيد على عشرة أيام وتقل عن ثلاثين يوما؛ ��٢ فقدان طرف غير أساسـي 

من الجسم وفقدان القدرة على استعماله؛ ��٣ ندبة واضحة ودائمة في الوجه. 
المـادة ١٤٩ - الجـرح الناشـئ عـن مشـــاجرة. يعــاقب مــن يعتــدي علــى شــخص في 
مشـاجرة يتعـذر تحديـد وقائعـها الموضوعيـة وتحديـد الفـاعل الأصلـي بثلـث مـــدة العقوبــة الــتي 

يعاقب ا من يصيب شخصا آخر بجروح. 
ـــتراوح بــين ثلاثــة  الجـرح علـى وجـه الخطـأ. يعـاقب بالسـجن لمـدة ت المادة ١٥٠ -

أشهر وعامين من يصيب شخصا آخر أو حتى عدة أشخاص بجرح على وجه الخطأ. 
التخريب. يرتكب جريمة التخريب من يتسبب في أضـرار باسـتخدام  المادة ٢٨٤ -

وسائل هائلة لتدمير مبنى أو لإغراقه أو تفجيره أو تقويضه أو هدمه. 
ويعـاقب مـن يرتكـب جريمـة التخريـب بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين أربعـة أعـوام وإثــني 

عشر عاما. 
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الاعتـداء علـى وسـائط النقـل البحـري والنـــهري أو الجــوي. يعــاقب  المادة ٢٩٠ -
بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام من يعرض للخطر سفينة أو طائرة مملوكة لـه أو 

لغيره ويرتكب عملا دف منع أو إعاقة الملاحة البحرية أو النهرية أو الجوية. 
الحوادث البحرية أو النهرية أو الجوية. يعاقب بالسـجن لمـدة تـتراوح  المادة ٢٩١ -
بين أربعة أعوام واثني عشر عاما من يرتكب عمـلا يـترتب عليـه إغـراق مركـب أو إعطابـه أو 

إسقاط طائرة أو تدميرها. 
وتنص المادة ٢٩٩ من القانون الجنائي لغواتيمالا على أنه: 

�يرتكــب جريمــة القرصنــة مــن يرتكــب في عــرض البحــر أو البحـــيرات أو الأـــار 
الصالحين للملاحة فعلا من أفعـال النـهب أو العنـف ضـد مركـب أو ركابـه أو يلحـق 
م أضرارا دون إذن بذلك من دولـة محاربـة أو دون أن يكـون المركـب المسـتخدم في 

القيام بذلك الفعل تابعا للأسطول البحري لدولة معترف ا. 
ويرتكب أيضا جريمة القرصنة، 

مـن يسـتولي علـى مركـب أو متـاع ملاحيـه عـن طريـق الغـــش أو باســتخدام  - ١
العنف ضد ربانه. 

من يسلم إلى قراصنة مركبا وحمولته أو متاع ملاحيه.  - ٢
٣ - من يستخدم العنـف لمنـع ربـان أو ملاحـي مركـب مـن الدفـاع عـن مركـب 

آخر يتعرض لعملية قرصنة. 
مـن يقـوم، انطلاقـا مـن الأراضـي الوطنيـة، بممارســـة الاتجــار مــع قراصنــة أو  - ٥

بتقديم المساعدة إليهم. 
ويعاقب من يدان بالقرصنة بالسجن لمدة تتراوح بـين ثـلاث وخمـس سـنوات. وتنـص 
أيضا المادة ٣٠٠ من قانون العقوبات على سريان الأحكـام الـواردة في المـادة السـابقة 

على من يمارس القرصنة ضد الطائرات أو ركاا. 
المـادة ٣٠٠ -  اختطـاف الطـائرات: تنطبـق الأحكـام الـواردة في المـادة السـابقة علــى 

من يقوم باختطاف طائرة بركاا. 
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اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعــين بحمايــة دوليــة، بمــن فيــهم الموظفــون  - ٧
 الدبلوماسيون 

المادة ٢ 
تصنـف كـل دولـة طـرف في تشـريعاا الداخليـة الأفعـال التاليـة علـى أـا جرائـم مــتى 

ارتكبت مع سبق الإصرار والترصد: 
القتـل والاختطـاف أو أي اعتـداء أخـــر ضــد الســلامة البدنيــة لشــخص مــن  (أ)

الأشخاص المتمتعين بحماية دولية؛ 
الاعتـداء علـى المقـار الرسميـــة ومحــلات الإقامــة الشــخصية أو وســائط النقــل  (ب)
التابعة للأشخاص المتمتعين بحماية دولية بعمـل مـن أعمـال العنـف الـذي مـن شـأنه أن يعـرض 

سلامتهم البدنية أو حريام للخطر؛ 
التهديد بارتكاب ذلك الاعتداء ؛  (ج)

محاولة ارتكاب ذلك الاعتداء؛  (د)
الضلوع في ارتكاب ذلك الاعتداء.  (هـ)

المادة ١٢٣ من قانون العقوبـات: � القتـل� يرتكـب جريمـة القتـل مـن يقتـل شـخصا 
من الأشخاص. ويعاقب القاتل بالسجن لمدة تتراوح بين ثمانية أعوام وعشرين عاما�. 

المادة ١٣٢ من قـانون العقوبـات، المعدلـة بموجـب المـادة الخامسـة مـن مرسـوم برلمـان 
الجمهورية ١٩٩٦/٢٠: 

المادة ١٣٢ - الاغتيال. يرتكب جريمة القتـل مـن يقتـل شـخصا: (١) يسـتهدفه علـى 
وجه التحديد؛ (٢) يقتله لقاء أجر أو مكافأة أو وعد أو ـدف الربـح؛ (٣) يقتلـه بإغراقـه أو 
حرقة أو دس السم له أو تفجير أو تقويض بنايـة أو هدمـها عليـه أو باسـتخدام أي عتـاد آخـر 
يسـبب أضـرار جسـيمة؛ (٤) يقتلـه مـع سـبق الإصـرار والـترصد؛ (٥) ينكـل بـــه؛ (٦) يعاملــه 
بوحشـية بدافـع خبيـث؛ (٧) يقتلـه لتدبـير وتسـهيل جريمـة أخـرى بغـرض ارتكاـــا أو التســتر 
عليها أو لضمان إفلات فاعلها أو شركائه في الجرم من أن يعاقبوا عليها أو لعدم تحقيـق الغايـة 
المنشودة من محاولة ارتكاب جـرم آخـر يعـاقب عليـه؛ (٨) يقتلـه لبلـوغ غايـات إرهابيـة أو في 

سياق أعمال إرهابية. 
ويعاقب من يدان بجريمة القتل خارج الإطار القانوني بالسجن لمدة تــتراوح بـين خمسـة 
وعشرين عاما وخمسين عام. ويعاقب بالإعدام بدلا من عقوبة السجن القصوى متى ثبـت مـن 
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الظروف المحفة بالجريمة وطريقة ارتكاا ودوافعها أن الفاعل يشكل خطرا كبيرا يـهدد اتمـع 
بصورة استثنائية. 

ولا يجوز في أي حال من الأحوال خفض مدة حكم من تنطبق عليهم عقوبة الإعـدام 
لارتكام هذه الجريمة�. 

ـــين  المـادة ٢٠١ مـن قـانون العقوبـات: �الاختطـاف: يعـاقب بالسـجن مـدة تـتراوح ب
ثماني سنوات وخمس عشرة سنة كل من يقـوم باختطـاف شـخص ـدف الحصـول علـى فديـة 
أو دف مقايضة هذا الشخص بأشخاص آخرين أو لغرض آخـر غـير مشـروع أو ذي طبيعـة 

متساوية أو مماثلة�.  
ويعاقب المسؤول عــن هـذا العمـل بـالإعدام حـين تسـفر عمليـة الاختطـاف نفسـها أو 

الظروف المحيطة ا عن وفاة الشخص المختطف�. 
المـادة ٢٠٦ مـن قـانون العقوبـات: �انتـهاك حرمـــة المســاكن: يعــاقب بــالحبس مــدة 
تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنتين كل مــن يعمـد إلى دخـول مسـكن شـخص آخـر أو أي مكـان 
ملحـق ـذا المسـكن أو يقيـم في أي منـهما، دون إذن الســـاكن او خلافــا لرغبتــه الصريحــة أو 

الضمنية، سواء بالسر أو عن طريق الخداع�. 
المادة ٢٠٧ من قانون العقوبات: �تشديد العقوبة: في حـال انتحـال مرتكـب الجريمـة 
المذكور في المادة السابقة هوية أحد ممثلي السلطات الرسمية أو لجوئه إلى استعمال الأسـلحة أو 
العنف، أو في حال ارتكاب هذه الجريمة من جانب أكثر مـن شـخصين، تـتراوح مـدة العقوبـة 

بين سنتين وأربع سنوات�. 
المـادة ٢٦١ مـن قـانون العقوبـات: �الابـتزاز: يعـاقب بـالحبس لمـدة تـتراوح بـين ســنة 
وست سنوات كل من يمارس العنف، سواء بغـرض الكسـب غـير المشـروع أو الاختـلاس، في 
إرغام شخص آخر على توقيع أو إبرام أو منح أو إلغاء صـك مـن الصكـوك أو عقـد الـتزام أو 

الإقرار بحق من الحقوق أو التخلي عن هذا الحق�. 
المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات: �افتعال الحرائق الخطـيرة: يعتـبر حريقـا خطـيرا كـل 
حريق (١) يفتعل في مبان أو منازل أو فنـادق مأهولـة أو معـدة للسـكن، (٢) يفتعـل في قطـار 
أو سفينة أو طائرة أو أي مركبة من مركبات النقل المشترك، (٣) يفتعل في مبنى عام مخصـص 
للاســتعمال العمومــي أو لغــرض مــن أغــراض المســاعدة الاجتماعيــــة أو الثقافيـــة، ســـواء في 
المطارات أو في محطات السكك الحديد أو الحـافلات، (٤) تسـتخدم في افتعالـه مـواد متفجـرة 
أو قابلة للاشتعال، (٥) يسفر افتعاله عن تدمير ممتلكات ذات قيمة علمية أو فنية أو تاريخية. 
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يعـاقب مفتعـل الحريـق الخطـير بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين أربـع سـنوات واثنـتي عشـرة 
سنة�. 

المـادة ٢٩٠ مـن قـانون العقوبـات: �الاعتـــداء علــى أمــن وســائل النقــل البحريــة أو 
النهريـة أو الجويـة: يعـاقب بـالحبس لمـدة تـتراوح بـين سـنتين وخمـس سـنوات كـل مـن يعــرض 
للخطر سلامة سفينة أو طائرة محلية أو أجنبيـة أو يمـارس أي عمـل مـن الأعمـال ـدف عرقلـة 

أو تعويق الملاحة البحرية أو النهرية أو الجوية�. 
المادة ٢٩٢ من قانون العقوبات: �الاعتداء على وسائل النقـل: يعـاقب بـالحبس مـدة 
تتراوح بين سنة وثلاث سنوات كل مـن يعـرض للخطـر أي وسـيلة أخـرى مـن وسـائل النقـل 

العام أو يعرقلها أو يعوقها. 
وفي حال أسفر هذا العمل عن كارثة، يعاقب مرتكبه بالحبس لمدة تتراوح بـين سـنتين 

وخمس سنوات�. 
المادة ٢٩٩ من قانون العقوبات: 

�القرصنة: يعتبر مرتكبا لعمل من أعمـال القرصنـة كـل مـن يمـارس، سـواء في البحـار 
أو البحيرات أو الأار الصالحــة للملاحـة، عمليـة سـطو أو عنـف ضـد سـفينة أو ضـد 
أشخاص موجودين على هذه السفينة، دون أن يكون حصـل علـى إذن مـن أي دولـة 
محاربـة أو دون أن تكـون هـذه البـاخرة الـتي يمـارس عليـها هـذا العمـل خاصـة بســلاح 

البحرية التابع لدولة معترف ا. 
كذلك يعتبر مرتكبا لأعمال القرصنة كل من: 

يستولي على سـفنية مـن السـفن أو ممتلكـات طـاقم هـذه السـفينة، سـواء عـن  - ١
طريق الاحتيال أو ممارسة العنف ضد رباا. 

كل من يسلم القراصنة سفينة شحن أو ممتلكات طاقم هذه السفينة.  - ٢
كل من يلجأ إلى العنف في مقاومة دفاع ربان السفينة المتعرضة للقرصنة عـن  - ٣

هذه السفينة. 
ـــفينة لأغــراض  كـل مـن يقـوم لحسـابه الخـاص أو لحسـاب آخريـن بتجـهيز س - ٤

القرصنة. 
كل من يمارس، انطلاقا من الإقليم الوطني، التجارة مع القراصنة أو يقدم لهـم  - ٥

المساعدة. 
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ويعاقب المسؤول عن أعمال القرصنة بالحبس مدة تتراوح بين ثـلاث سـنوات وخمـس 
سنوات�. 

المادة ٣٠٠ من قانون العقوبات: �القرصنة الجويـة: تطبـق الأحكـام الـواردة في المـادة 
السابقة على أي شخص يمارس القرصنة ضد طائرة من الطائرات أو ضد أشـخاص موجوديـن 

على متن هذه الطائرة�. 
المادة ٣٧٤ من قانون العقوبـات: �انتـهاك الحصانـات: يعـاقب بـالحبس لمـدة تـتراوح 
ـــلاث ســنوات كــل مــن ينتــهك حصانــات رئيــس دولــة أجنبيــة أو ممثــل  بـين سـتة أشـهر وث

دبلوماسي معتمد لدى حكومة الجمهورية�. 
المادة ٣٧٩ من قانون العقوبات: �اغتيال رئيـس دولـة أجنبيـة: يعـاقب بالسـجن لمـدة 
تتراوح بين سبع سنوات وثلاثين سنة كل من يغتال رئيس دولـة أجنبيـة يكـون موجـودا علـى 

أراضي الجمهورية بصفة رسمية. 
ويعاقب أي اعتداء فعلي آخر غير منصوص عليه في الفقرتـين السـابقتين بـالحبس لمـدة 

تتراوح بين سنتين وأربع سنوات�. 
المادة ٣٩١ من قانون العقوبات: �الإرهاب: يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بـين خمـس 
سنوات وخمس عشرة سنة كـل مـن يعمـد، بغـرض الاعتـداء علـى النظـام الدسـتوري أو تغيـير 
النظـام العـام، إلى تنفيـذ أعمـال ـدف إلى افتعـال الحرائـق أو التسـبب بـأضرار أو كـــوارث في 

السكك الحديدية أو على خطوط الملاحة البحرية أو النهرية أو الجوية. 
وفي حال استخدام مواد متفجرة ذات طاقة تدميرية كـبرى في ارتكـاب هـذه الجريمـة، 
أو في حال أدى استخدام هذه المـواد إلى مقتـل شـخص أو أكـثر أو إصابتـهم بجـروح خطـيرة، 

يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن لمدة تتراوح بين عشر سنوات وثلاثين سنة�. 
ووفقـا للتشـريع الجنـائي الغواتيمـــالي، تنســب الأفعــال المنصــوص عليــها في الأحكــام 
الجنائيـة للمتـهم حـين تـأتي نتيجـة لعمـل أو إهمـال يعتـبر عـادة كافيـا لارتكاـا. وتعتـبر الجريمــة 
متعمدة حين تكون قد ارتكبـت عـن سـابق إصـرار وتصميـم أو حـين يكـون مرتكبـها مدركـا 
عقوبتها وقد نفذها دون التماس هذه النتيجة. وتعتبر الجريمة نـاجزة حـين تجتمـع كافـة عنـاصر 
تصنيفـها؛ وتعتـبر محاولـة ارتكـاب الجريمـة قائمـة حـين يشـرع في تنفيذهـا بغـرض ارتكاـا عــن 

طريق أفعال خارجية كافية دون أن تنجز هذه الجريمة لأسباب خارجة عن إرادة مرتكبها. 
ويستشف من القانون أن كل عقوبة منصوص عليها لجهة ارتكاب جريمة من الجرائـم 
ينبغي أن تفرض على مرتكـب الجريمـة النـاجزة. أمـا مـن يحـاول ارتكـاب جريمـة أو يشـارك في 
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ارتكاب جريمة ناجزة، فتطبق عليهم العقوبة المنصوص عليها في القـانون علـى مرتكـبي الجريمـة 
النـاجزة، مخفضـة إلى الثلـث. أمـا شـركاء محاولـة ارتكـاب الجريمـة، فتطبـق عليـهم العقوبـة الـــتي 
ينص عليها القانون بحق مرتكبي الجريمـة النـاجزة، مخفضـة إلى الثلثـين (المـواد ١٠ و ١١ و ١٣ 

و ١٤ و ٦٢ و ٦٣ و ٦٤ من قانون العقوبات). 
ويتحمـل المسـؤولية الجنائيـة مرتكبـو الجرائـم وشـركاؤهم، وبدرجـــة أقــل مــن يتســتر 
ـــى  عليـهم، وفقـا لمشـاركة كـل منـهم في الجريمـة. وفي هـذا الصـدد، ينـص قـانون العقوبـات عل

ما يلي: 
المادة ٣٥ من قانون العقوبـات: �المسـؤولون: يتحمـل المسـؤولية الجنائيـة عـن الجريمـة 

كل من مرتكبيها وشركائهم�. 
المادة ٣٦ من قانون العقوبات: �مرتكبـو الجريمـة هـم: (١) كـل مـن يشـترك بصـورة 
مباشرة في تنفيذ الأفعال الخاصة بالجريمة، (٢) كل من يرغـم أو يحـرض شـخصا آخـر بصـورة 
مباشـرة علـى تنفيذهـا، (٣) كـل مـن يتعـاون في تحقيـق الجريمـة، سـواء مـن حيـث إعدادهـــا أو 
تنفيذها، بشكل لم يكن ليتسنى ارتكاب الجريمة من دونه، (٤) كل مــن يكـون موجـودا لحظـة 

إنجاز الجريمة بعد أن يكونوا تواطؤوا على ارتكاا مع شخص آخر أو آخرين�. 
المـادة ٣٧ مـن قـانون العقوبـات: الشـركاء : �يعتـبر شـريكا: (١) كـل مـن يحـــث أو 
يحرض شخصا آخـر علـى ارتكـاب الجريمـة، (٢) كـل مـن يتعـهد بتقـديم المسـاعدة أو التعـاون 
بعد ارتكاب الجريمة، (٣) كل من يقدم بلاغات أو يوفر وسـائل كافيـة لتحقيـق الجريمـة، (٤) 
كـل مـن يشــكل صلــة وصــل أو يلعــب دور الوســيط بــين المشــاركين لتحقيــق مشــاركة في 

ارتكاب الجريمة؛  
المادة ٤٧٤ من قانون العقوبات: �التستر عن عمد على الجريمة: يكون مسـؤولا عـن 
التستر عن الجريمة كل من يبادر بتنفيذ أي من الأفعـال التاليـة دون الاتفـاق أو التواطـؤ مسـبقا 
مـع مرتكـبي الجريمـة أو شـركائهم وإنمـا عـن علـــم بارتكــاب الجريمــة حيــث يبــادر لاحقــا إلى 

ما يلي: 
إخفاء ارم أو تسهيل هروبه.  (١)

منع السلطات، دون أي مبرر، مـن تسـلم متـهم أو ملاحقـة مجـرم موجـود في  (٢)
منـزل الشخص المعني أو مسكنه. 

مساعدة مرتكب الجريمة أو شريكة على التنصل مـن التحقيقـات الـتي تجريـها  (٣)
السلطات أو تجنب التحريات التي تقوم ا. 
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الاســتلام أو الاخفــاء أو الإبطــال أو التعطيــــل أو الاســـتغلال أو الحفـــظ أو  (٤)
الحجـب أو التـهريب أو الاتجـار بـأي شـــكل مــن الأشــكال بــأدوات الجريمــة أو مســتنداا أو 

صكوكها أو أدلتها أو آثارها. 
ويعاقب مرتكبو جريمة التستر بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وثلاث سنوات�. 

المادة ٤٧٥ من قانون العقوبات: �التسـتر عـن غـير عمـد. يعتـبر مسـؤولا عـن جريمـة 
تستر عن غير عمد كل من (١) يؤوي أو يخفـي أو يحمـي مجرمـين ، أو يخفـي أسـلحة أو آثـار 
الجريمة بأي شـكل مـن الأشـكال، دون علـم مسـبق مـن جانبـه، (٢) كـل مـن يتـولى، حسـب 

ظروف مسؤولية ارتكاب الجريمة، تحقيق أي من الأفعال المشار إليها في المادة السابقة. 
ويعـاقب بـالحبس مـن سـنتين إلى أربـع سـنوات مرتكـب الجريمـة المشـار إليـها في البنـــد 

الأول من هذه المادة. 
ويعاقب بدفع غرامة تتراوح بين ٥٠٠ و ٠٠٠ ١ كتزال مرتكب الجريمة المشار إليـها 

في البند ٢ من هذه المادة. 
ويعـاقب بـالحبس لمـدة تـتراوح بـين سـتة أشـــهر وســنتين وبغرامــة تــتراوح بــين ١٠٠ 
و ٢٠٠٠ كتزال كل من يتاجر بالأدوات التي تتعلق أو تنفذ ـا أنشـطة الاتجـار المرتبطـة ـذه 

الجريمة، سواء كانت جديدة أو مستعملة.  
وقد اتخذت حكومة غواتيمالا تدابير فعالة لمنع ومعاقبة أعمال الإرهاب ، بما في ذلـك 
الاختطـاف والقتـل العمـد وسـواهما مـن الاعتـداءات الـتي تطـال حيـاة الأشـخاص وســلامتهم، 

ومن بينهم الأشخاص المتمتعين بحماية دولية. 
 

الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن  - ٨ 
المادة ١ 

ــــالقتل أو الأذى أو  كــل شــخص يــأخذ شــخصا آخــر رهينــة أو يحتجــزه ويــهدده ب - ١
الاعتقـال ـدف إكـراه شـخص ثـالث، ســـواء الدولــة أو أي منظمــة حكوميــة دوليــة، أو أي 
شخص طبيعي أو قانوني أو أي مجموعة من الأشخاص، على اتخاذ إجراء أو التخلـي عـن هـذا 
الإجراء بوصفه شـرطا صريحـا أو ضمنيـا لتحريـر الرهينـة، يكـون مرتكبـا لجريمـة أخـذ الرهـائن 

بالمعنى المنصوص عليه في هذه الاتفاقية. 
كل شخص:  - ٢

يحاول ارتكاب جريمة أخذ الرهائن؛   (أ)
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يكون شريكا لشخص آخر يرتكب أو يحاول ارتكاب جريمـة أخـذ الرهـائن،  (ب)
يعتبر كذلك مرتكبا للجريمة بالمعنى المنصوص عليه في هذه الاتفاقية. 

 
المادة ٢ 

تحدد كل دولة من الـدول الأطـراف، لأغـراض الجرائـم المنصـوص عليـها في المـادة ١، 
العقوبات الكافية التي تأخذ في الاعتبار خطورة هذه الجرائم. 

صدقت غواتيمالا على الاتفاقية الآنفـة الذكـر، وعليـه فإـا طـرف في النظـام القـانوني 
ذي الصلة، وذا المعنى فإن قانون عقوباتنا ينص على مدد العقوبة الـتي يمكـن أن تطبـق في أي 
وقت من الأوقات على ارتكاب هذه الجريمة، حيث أـا تتضمـن العنـاصر الرئيسـية الـتي تنـص 
عليـها الاتفاقيـة، والـتي تشـمل مـا يلـي: جريمـة الاختطـاف الـواردة في المـادة ٢٠١ مـــن قــانون 
العقوبات والتي تصنف ضمن مرتكبي هذه الجريمة كل شخص أو مجموعة أشـخاص يقومـون، 
بغرض الحصول على فدية أو مقايضة الأشخاص أو اتخاذ أي قرار مخـالف لإرادة المختطـف أو 
لأي غـرض آخـر ممـاثل أو مسـاو. كذلـك تتضمـن المـادة ٣٨٧ نصـا متعلقـا بارتكـاب جريمـــة 
العصيان، والتي تطبق علـى الأشـخاص الذيـن يتظـاهرون بشـكل عمومـي ومثـير للشـغب بغيـة 
إكراه الدولة عن طريق القوة أو العنف على اتخاذ تدابير رغما عنها، وذلك علمـا مـن مرتكـبي 

هذه الجريمة بسلطة الحكومة المشكلة. 
ـــبة لغواتيمــالا هــي  وجديـر بـالذكر أن أكـثر العقوبـات صلـة بمضمـون الاتفاقيـة بالنس

جريمة الاختطاف، حيث يعاقب مرتكبوها بأشد العقوبات التي تشمل عقوبة الإعدام. 
المادة ٢٠١ المعدلة بموجب المادة ١ من المرسوم ٨١-١٩٩٦ والتي تنص على التالي: 
ــــي والمعنـــوي لجريمـــة  �الاختطــاف : يعــاقب المســؤولون عــن التنفيــذ الفعل
اختطاف شخص أو أكثر بغرض الحصول على فدية أو مقايضة الأشـخاص أو إرغـام 
المختطف على اتخاذ قرار مخالف لإرادته أو لأي غرض آخر مماثل أو مساو، بـالإعدام 
أو، في حـال عـدم تسـني تحقيـق هـذه العقوبـة، بالسـجن لمـدة تـــتراوح بــين ٢٥ و ٥٠ 

سنة. وتستثنى في هذه الحالة أي ظروف تخفيفية. 
ويعـاقب مرتكبـو الجريمـة أو المتسـترون عليـها بالسـجن لمـدة تـتراوح بــين ٢٠ 

و ٤٠ سنة. 
ـــف العقوبــة في أي حــال مــن الأحــوال  لمــن يحكــم عليــهم  ولا يمكـن تخفي

بالسجن لارتكام جريمة الاختطاف. 
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المادة ٢٠١ مكررا - مضافة بموجب المرسوم ٥٨-١٩٩٥: 
�يدان بجريمة التعذيب كل من يقـوم، بنـاء علـى أمـر مـن سـلطات الدولـة أو 
بإذا أو بدعمها أو موافقتها، بالتسـبب عـن عمـد لشـخص مـن الأشـخاص بـآلام أو 
معاناة بالغة، سواء كانت ماديـة أو معنويـة أو ـدف الحصـول مـن هـذا الشـخص أو 
أي شخص ثالث على معلومات أو اعتراف بفعل ارتكبه أو يشتبه في أنـه ارتكبـه، أو 

من يثابر على ترهيب شخص أو أشخاص آخرين ذه الوسيلة. 
ويـدان بارتكـــاب جريمــة التعذيــب أفــراد اموعــات أو العصابــات المنظمــة 

لأهداف إرهابية أو انقلابية تخريبية أو لأي هدف اجرامي آخر. 
ويحاكم مرتكب أو مرتكبو جريمة التعذيب أيضا بتهمة الاختطاف. 

ولا يعتبر تعذيبا ما ينجم عن الأفعـال الـتي تمارسـها السـلطات المختصـة لـدى 
قيامها بصورة شرعية بواجباا ولدى حمايتها للنظام العام. 

ويعاقب المسؤول أو المسؤولون عن جريمة التعذيب بالسجن لمدة تتراوح بـين 
٢٥ و ٣٠ سنة. 

المادة ٢٠١ مكررا ثالثا: أضيفت بموجب المادة ١ من المرسوم ١٩٩٦/٣٣ التي تنـص 
على ما يلي: 

�الاختفاء القسري: يدان بارتكاب جريمة الاختفاء القسري كل مـن يعمـد، 
بـأمر مـن سـلطات الدولـة أو بـإذن أو دعـم منـها، إلى حجـز حريـة شـخص أو أكــثر، 
بأي شكل من الأشكال، لأسـباب سياسـية، بحيـث يتكتـم علـى مكـان وجـود هـؤلاء 
الأشـخاص، ويمتنـع عـن كشـف وجهتـهم أو الاعـتراف باحتجـازهم، ويـدان بالتهمـــة 
نفسها موظفو الدولة، سواء المنتمون إلى أجهزة أمن الدولة أو غير المنتمين إليـها، ممـن 

يصدرون الأمر أو الإذن أو يقدمون الدعم أو الموافقة للقيام ذه الأعمال. 
وتشــكل جريمــة الاختفــاء القســــري حجـــز حريـــة شـــخص أو أكـــثر مـــن 
الأشخاص، حتى ولو لم يكن ثمة دوافع سياسية للقيام ذا العمل، حـين يرتكـب هـذا 
العمـل عنـاصر مـن أجـهزة أمـن الدولـة، في إطـار ممارسـتهم لمهامـهم، حـين يتصرفـــون 
بشــكل تعســفي أو يفرطــون في اســتعمال القــوة: كذلــك، يــدان بارتكــاب جريمــــة 
الاختفاء القسري أعضـاء اموعـات أو العصابـات المنظمـة ذات الأهـداف الإرهابيـة 
والانقلابيـة أو التخريبيـة أو لأي غـرض إجرامـي آخـر، حـين يشـــاركون في ارتكــاب 
جريمة الاختطاف بوصفهم أعضاء مشاركين في اموعات أو العصابات المذكورة. 
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وتعتبر الجريمة مستمرة إلى حين الإفراج عن الضحية، ويعاقب مرتكبو جريمـة 
ــق  الاختفـاء القسـري بالسـجن مـدة تـتراوح بـين خمـس وعشـرين وأربعـين سـنة. وتطب
عقوبة الإعدام بدلا من عقوبة السجن القصوى حين تسـفر عمليـة الاختفـاء القسـري 
سواء بصورة مباشرة أو من خلال الظروف المحيطة ا عـن إلحـاق أذى بـدني كبـير أو 

فادح بالضحية، أو صدمة نفسية أو عصبية دائمة أو إلى الوفاة. 
ـــة العصيــان كــل شــخص  �المـادة ٣٨٧ - العصيـان - يتـهم بارتكـاب جريم
يعمد، وهو يعلم بوجود سلطة الحكومة المشكلة، إلى القيام بتظاهرات عامـة وأعمـال 
شغب لحمل الحكومة عـن طريـق القـوة أو العنـف علـى تحقيـق الأهـداف التاليـة: (١) 
إقالة شخص أو أكثر من بين الموظفين العـامين أو إعاقـة تنصيـب الأشـخاص المسـمين 
أو المنتخبين بصورة شرعية: (٢) عرقلة سـن أو تنفيـذ القوانـين أو القـرارات القضائيـة 
أو الإداريــة؛ (٣) ممارســة أعمــال الحقــــد أو الانتقـــام إزاء الأشـــخاص أو ممتلكـــات 
السلطات أو وكلائها؛ (٤) ممارسة أي عمل من أعمـال القسـر، لأسـباب سياسـية أو 
اجتماعيـة، ضـد الأشـخاص أو ضـد طبقـة اجتماعيـة أو ضـد ممتلكـات الدولـة أو ضــد 
أي كيـان عـام؛ (٥) انتـهاك حرمـة المراكـز الجنائيـــة أو أمــاكن الاحتجــاز أو مهاجمــة 
الأشخاص الذين يمارسون إجراءات الحبـس أو المحتجزيـن المنقولـين مـن مكـان لآخـر، 

سواء دف تحريرهم أو إساءة معاملتهم. 
ويعاقب المحرضون علــى جريمـة العصيـان أو منظموهـا أو متزعموهـا بالسـجن 

لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة وألفي كتزال.  
ويعاقب من قاموا بمجرد تنفيذ العصيان بالسجن لمدة تتراوح بـين سـتة أشـهر 

وسنتين. 
 

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية  - ٩ 
 المادة ٧ 

١ - في كل واحدة من الدول الأطراف يعتبر تعمد ارتكاب الأعمال التالية جريمة يعـاقَب 
عليها بموجب تشريعها الوطني: 

(أ) استلام مواد نووية أو حيازا أو استخدامها أو نقلها أو إدخال تغيـير عليـها 
أو تفريغها أو نثرها بدون إذن قانوني إذا كان هذا الفعل يتسبب أو من المحتمل أن يتسـبب في 

موت شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو في أضرار مادية كبيرة؛  
ب أو سرقة مواد نووية؛  (ب)
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اختلاس مواد نووية أو الحصول عليها عن طريق التحايل؛  (ج)
ـــأي  الاسـتيلاء علـى مـواد نوويـة عـن طريـق التـهديد أو اسـتعمال العنـف أو ب (د)

وسيلة تخويف أخرى؛ 
التهديد بما يلي:   (هـ)

اسـتخدام مـواد نوويـة للتسـبب في مـوت شـــخص أو إصابتــه إصابــة  �١�
خطيرة أو في أضرار مادية كبيرة؛ 

ارتكـاب إحـــدى الجرائــم المنصــوص عليــها في الفقــرة (ب) ــدف  �٢�
إجبار شخص مادي أو اعتباري أو منظمة دوليـة أو دولـة علـى القيـام بعمـل 

ما أو الامتناع عنه؛ 
ــــن الجرائـــم المذكـــورة في الفقـــرات (أ) أو (ب)  محاولــة ارتكــاب واحــدة م (و)

أو (ج)؛ 
المشاركة في أي واحدة من الجرائم المذكورة في الفقرات من (أ) إلى (و).   (ز)

لقد صدقت غواتيمالا على الاتفاقية المذكورة أعلاه، وبذلـك أصبحـت طرفـا في هـذا 
النظام القانوني، وفي هـذا الصـدد ينـص الفصـل الوحيـد مـن البـاب الثـاني مـن قـانون الأسـلحة 
والذخائر، مرسوم برلمان الجمهوريــة رقـم ١٩٨٩/٣٩، علـى الجرائـم والعقوبـات المتصلـة ـذا 
النوع من الأعمال غير المشروعة التي تتناولها تحديدا المواد التالية: المادة ٨٣، اسـتيراد الأسـلحة 
بشكل غير مشـروع، والمـادة ٨٥، صنـع الأسـلحة الناريـة بشـكل غـير مشـروع، والمـادة ٩١، 
نقـل و/أو تحويـل الأسـلحة الناريـة بشـكل غـير مشـروع، والمـادة ٩٣، الحيـازة غـــير المشــروعة 
للأسـلحة الناريـة الهجوميـة والمتفجـرات والأسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة والنوويـة والفخــاخ 
والأسلحة التجريبية، والمادة ٩٥ الحيازة والتخزيـن غـير المشـروعين للأسـلحة الناريـة الهجوميـة 
والمتفجرات والأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والفخاخ والأسـلحة التجريبيـة، والمـادة 
٩٧ جيـم، حمـــل المتفجــرات والأســلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة والنوويــة والفخــاخ الحربيــة 

والأسلحة التجريبية بشكل غير مشروع.  
وعلى النحو المنصـوص عليـه في قـانون الأسـلحة والذخـائر، تسـلط في حالـة ارتكـاب 
الجرائم المذكورة عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين سـنة واحـدة و ١٢ سـنة وفي جميـع الحـالات 
تصـادَر الأسـلحة أو الأدوات المتصلـة بالجريمـة، وفضـلا عـن ذلـك فـإن القـانون المحـــدد المتعلــق 
بمكافحة الإرهاب الذي سيقره برلمـان الجمهوريـة ينـص علـى عقوبـات أشـد؛ إذ تـتراوح مـدة 

السجن بين ٢٥ و ٣٠ سنة.  
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�الباب السابع 
فصل وحيد 

الجرائم والعقوبات   
المـادة ٨٣ - (تعـدل الفقـرة الأخـيرة مـن هـــذه المــادة وفقــا للمــادة ٢٦ مــن 
المرسوم رقم ٧٤ /١٩٩٠). استيراد الأسـلحة بشـكل غـير مشـروع. مرتكـب جريمـة 
ـــم الوطــني،  اسـتيراد الأسـلحة بشـكل غـير مشـروع هـو كـل شـخص يجلـب إلى الإقلي
بدون إبلاغ الجمارك المعنية، أسـلحة مـن المصنفـة في هـذا القـانون علـى أـا هجوميـة 
و/أو رياضيـة. ويعـاقَب مرتكـب هـذه الجريمـة بالســـجن لمــدة تــتراوح بــين ســنة و ٣ 

سنوات مع مصادرة الأسلحة. 
وإذا كـانت الأســـلحة ممــا صنــف في هــذا القــانون علــى أنــه أســلحة ناريــة 
هجومية أو أسلحة بيضاء هجومية أو متفجـرات أو أسـلحة كيميائيـة أو بيولوجيـة أو 
نووية أو فخاخ حربية أو أسلحة تجريبيـة، فـإن العقوبـة الـتي تسـلط هـي السـجن لمـدة 

تتراوح بين أربع وست سنوات مع مصادرة الأسلحة. 
�المادة ٨٥ - (تصوب الفقرتـان الثانيـة والثالثـة مـن هـذه المـادة وفقـا للمـادة 
٢٧ مـن المرسـوم رقـم ٧٤ /١٩٩٠). صنـع الأسـلحة الناريـة بشـــكل غــير مشــروع. 
مرتكب هذه الجريمة هـو كـل شـخص يصنـع أسـلحة ناريـة بـدون ترخيـص مـن إدارة 

مراقبة الأسلحة والذخائر. 
وإذا كانت الأسلحة المصنوعة من المصنفة في هذا القانون علـى أـا هجوميـة 
و/أو رياضية، تسلط عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين سـنة و ٣ سـنوات مـع مصـادرة 

الأسلحة. 
وإذا كانت الأسلحة المصنوعة من المصنفـة في هـذا القـانون علـى أـا أسـلحة 
ناريــة هجوميــة أو أســلحة بيضــاء هجوميــة أو متفجــــرات أو أســـلحة كيميائيـــة أو 
بيولوجية أو نووية أو فخاخ حربيـة أو أسـلحة تجريبيـة، فـإن العقوبـة الـتي تسـلط هـي 

السجن لمدة تتراوح بين أربع وست سنوات مع مصادرة الأسلحة�. 
�المـادة ٩١ - (تعـدل الفقـرة الأخـيرة مـن هـذه المـادة وفقـا للمـــادة ٢٨ مــن 
المرسوم رقم ١٩٩٠/٧٤). نقـل و/أو تحويـل الأسـلحة الناريـة بشـكل غـير مشـروع. 
مرتكـب جريمـة  نقـل و/أو تحويـل الأســلحة الناريــة بشــكل غــير مشــروع هــو كــل 
شخص ينقل أو يحول أسلحة نارية في الإقليم الوطني بدون ترخيص مـن إدارة مراقبـة 

الأسلحة والذخائر. 
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ويعـاقب مرتكـب هـذه الجريمـة بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين سـنة وســـنتين مــع 
مصادرة الأسلحة إذا كـانت مـن المصنفـة في هـذا القـانون علـى أـا أسـلحة هجوميـة 

و/أو رياضية. 
وتسلط عقوبة بالسجن لمـدة تـتراوح بـين أربـع وسـت سـنوات مـع مصـادرة 
الأسـلحة إذا كـانت مـن المصنفـة في هـذا القـانون علـى أـا أسـلحة ناريـة هجوميــة أو 
متفجـرات أو أسـلحة كيميائيـــة أو بيولوجيــة أو نوويــة أو فخــاخ حربيــة أو أســلحة 

تجريبية�. 
�المادة ٩٣ - الحيازة غـير المشـروعة للأسـلحة الناريـة الهجوميـة والمتفجـرات 
والأسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة والنوويـة والفخـاخ والأسـلحة التجريبيـة. مرتكـــب 
ــــلحة  جريمــة الحيــازة غــير المشــروعة للأســلحة الناريــة الهجوميــة والمتفجــرات والأس
الكيميائية والبيولوجية والنووية والفخاخ والأسلحة التجريبيـة هـو كـل شـخص يحـوز 

سلاحا أو أكثر من هذه الفئة بدون ترخيص.  
ويعاقَب مرتكب هذه الجريمة بالسجن لمـدة تـتراوح بـين سـتة وثمـاني سـنوات 

مع مصادرة الأسلحة�. 
�المـادة ٩٥ - الحيـازة والتخزيـن غـير المشـروعين للأسـلحة الناريـة الهجوميـــة 
والمتفجـــرات والأســـلحة الكيميائيـــة والبيولوجيـــة والنوويـــة والفخـــــاخ والأســــلحة 
التجريبية. مرتكب جريمة  الحيازة والتخزين غير المشروعين للأسلحة النارية الهجوميـة 
والمتفجرات والأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والفخاخ والأسـلحة التجريبيـة 

هو كل شخص يحوزها بدون ترخيص من إدارة مراقبة الأسلحة والذخائر. 
ويعاقَب مرتكب هذه الجريمة بالسجن لمدة تـتراوح بـين ثمـاني سـنوات واثنـتي 

عشرة سنة مع مصادرة الأسلحة�. 
�المادة ٩٧ - (تصوب الفقرة الأخـيرة مـن هـذه المـادة وفقـا للمـادة ٢٩ مـن 
المرسـوم رقـم ٧٤ /١٩٩٠). حمـل الأسـلحة البيضـاء الهجوميـة بشـكل غـير مشــروع. 
مرتكب جريمة حمل الأسلحة البيضاء الهجومية بشكل غير مشـروع هـو كـل شـخص 

يحمل أسلحة من هذه الفئة.  
ويعاقَب مرتكب هذه الجريمة بالسجن لمدة تتراوح بـين سـنة وثـلاث سـنوات 

مع مصادرة الأسلحة�. 
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�المــادة ٩٧ جيــم - حمــل المتفجــرات والأســــلحة الكيميائيـــة والبيولوجيـــة 
والنووية والفخاخ الحربية والأسلحة التجريبيـة بشـكل غـير مشـروع. مرتكـب جريمـة 
حمــل المتفجــرات والأســــلحة الكيميائيـــة والبيولوجيـــة والنوويـــة والفخـــاخ الحربيـــة 
والأسلحة التجريبية بشكل غـير مشـروع هـو كـل شـخص يحمـل أسـلحة حربيـة مـن 
هذه الفئة بدون ترخيـص. ويعـاقَب مرتكـب هـذه الجريمـة بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين 

ثمان وعشر سنوات مع مصادرة الأسلحة�. 
وفي إطـار هـــذه الاتفاقيــة أيضــا، انضمــت غواتيمــالا في ١٤ كــانون الأول/ديســمبر 
٢٠٠١ إلى �بروتوكـول الضمانـات الإضـافي� الـذي وضعتـه الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريــة، 
وذلك لإثبات تضامن بلدنا مع الجهود المبذولة على صعيد العالم مـن أجـل مكافحـة الإرهـاب 
النــووي، فغواتيمــالا لا تحــوز ولا تصنــع ولا تملــك مــواد نوويــة. وهــي طــرف في معــــاهدة 

تلاتيلولكو.  
 

 ١٠ – اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها 
المادة الثانية 

تعتمد كل دولـة طـرف التدابـير اللازمـة والفعالـة لكـي تحظـر وتمنـع القيـام في إقليمـها 
بصنع المتفجرات دون تمييزها.  

المادة الثالثة 
تعتمد كل دولة طـرف التدابـير اللازمـة والفعالـة لحظـر ومنـع دخـول المتفجـرات غـير 

المميزة إلى إقليمها أو خروجها منه. 
في الواقع لا تتوافر لغواتيمالا صناعات لتجهيز المتفجرات البلاسـتيكية، ولهـذا السـبب 
فهي لا تعتزم أن تدرج في تشريعاا لوائح محددة تتصـل بتميـيز هـذه المتفجـرات، بيـد أن هـذا 

لا يعني أنه لن يتم وضع أحكام في هذا الصدد، عند الاقتضاء.  
أما اعتماد التدابير اللازمة والفعالة لحظر ومنع دخول المتفجرات غير المميزة إلى إقليـم 
غواتيمالا أو خروجها منه، فيقع ضمن اختصاص وزارة الدفاع الوطـني بموجـب المرسـوم رقـم 
١٩٨٥/١٢٣، قانون الأصناف الخاضعة للرقابة، ومن ثمة باستطاعة هذه الوزارة اتخاذ التدابـير 

اللازمة لفرض رقابة فعالة. 
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اتفاقية منع أعمال الإرهاب التي تتخذ شكل جرائم ترتكب ضــد الأشــخاص ومــا يتصــل  - ١١
 ا من أعمال الابتــزاز ذات الانعكاسات الدولية والمعاقبة عليها 

المادة ١ - تلتزم الدول لأطراف بالتعاون فيما بينها، باتخاذ جميع التدابــير الـتي تعتبرهـا 
فعالـة وفقـا لتشـريعاا ولا سـيما التدابـير المنصـوص عليـها في هـــذه الاتفاقيــة، مــن أجــل منــع 
الأعمال الإرهابية وبخاصة الاختطاف والقتل وغير ذلـك مـن الاعتـداءات علـى حيـاة وسـلامة 
الأشخاص الذين من واجب الدولة أن توفــر لهـم حمايـة خاصـة وفقـا للقـانون الـدولي وكذلـك 

الابتزاز المتصل ذه الجرائم والمعاقبة على تلك الأعمال.  
المـادة ٢ - لغـرض هـذه الاتفاقيـة يعتـبر مـن جرائـم القـانون العـــام ذات الانعكاســات 
الدولية الاختطاف والقتل العمـد وغـير ذلـك مـن الاعتـداءات علـى حيـاة وسـلامة الأشـخاص 
ـــك الابــتزاز  الذيـن مـن واجـب الدولـة أن توفـر لهـم حمايـة خاصـة وفقـا للقـانون الـدولي وكذل

المتصل ذه الجرائم، مهما كان الدافع وراءها. 
المادة ١٢٣ - من قانون العقوبات: �قتل النفس البشرية: مرتكب جريمة قتـل النفـس 
البشرية هو الذي يقتل شـخصا مـا. ويعـاقب القـاتل بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين ثمـاني سـنوات 

وعشرين سنة�. 
المادة ١٣٢ - من قانون العقوبات المعدلة بموجـب المـادة الخامسـة مـن مرسـوم برلمـان 

الجمهورية رقم ١٩٩٦/٢٠: 
�القتل العمد. مرتكب جريمة القتل العمد هو الذي يقتل شخصا ما: (١) باسـتهدافه 
تحديدا؛ (٢) مقابل ثمن أو مكافأة أو وعد أو سعيا إلى ربح مادي؛ (٣) بإغراقـه أو إحراقـه أو 
ـــه أو بــأي وســيلة أخــرى تســبب ضــررا  تسـميمه أو تفجـيره أو تقويـض بنايـة أو هدمـها علي
جسيما؛ (٤) مع سبق الإصرار الواضح؛ (٥) عن طريق التنكيـل بـه؛ (٦) عـن طريـق معاملتـه 
بوحشـية بدافـع خبيـث؛ (٧) قصـد الإعـداد لجريمـة أخـرى أو تيســـيرها أو تنفيذهــا أو التســتر 
عليها لكفالة نتائجها أو إفلات مرتكبـها أو شـركائه مـن العقـاب أو مـن أجـل عـدم الحصـول 
على الغاية المنشودة من محاولة ارتكاب جرم آخر مسـتوجب للعقـاب؛ (٨) لأغـراض إرهابيـة 

أو تحضيرا لأنشطة إرهابية.  
ويعاقب الجاني بالسجن لمــدة تـتراوح بـين ٢٥ و ٥٠ سـنة، ولكـن تطبـق عليـه عقوبـة 
الإعدام بدلا عن عقوبة السـجن القصـوى إذا كـانت ملابسـات الجريمـة أو ظروفـها أو طريقـة 

تنفيذها أو دوافعها تدل على أن مرتكبها شخص خطر بشكل خاص. 
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وعنـد إصـدار حكـم بـالإعدام في حالـة هـذه الجريمـة لا يمكـن تخفيفـه لأي ســـبب مــن 
الأسباب�. 

المـادة ٢٠١ مـن قـانون العقوبـات: �الاختطـاف. اختطـاف شـخص ـدف الحصــول 
على فدية أو مقايضة ذلك الشخص بأشـخاص آخريـن أو لأي غـرض غـير مشـروع ممـاثل أو 

ذي طبيعة مساوية يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ثماني سنوات وخمس عشرة سنة.  
وتسلط عقوبة الإعدام على مقترفه إذا كان الدافـع وراء الاختطـاف أو نتيجتـه مـوت 

الشخص المختطَف�. 
المـادة ٢٠٦ مـن قـانون العقوبـات - �انتـهاك حرمـة المسـاكن: يعـاقب بالسـجن لمــدة 
تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين كل من يعمـد إلى دخـول مسـكن شـخص آخـر أو أي مكـان 
ملحـق ـذا المسـكن أو يقيـم في أي منـهما، دون إذن الســاكن أو خلافــا لرغبتــه الصريحــة أو 

الضمنية، سواء كان ذلك سرا أو عن طريق الخداع�.  
المادة ٢٠٧ من قانون العقوبات. �تشديد العقوبة. في حـال انتحـال مرتكـب الجريمـة 
المذكورة في المادة السابقة هوية أحد ممثلي الســلطة أو لجوئـه إلى اسـتعمال الأسـلحة أو العنـف 
أو في حال ارتكب هذه الجريمـة أكـثر مـن شـخصين تسـلط عقوبـة بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين 

سنتين وأربع سنوات�. 
المادة ٢٦١ من قانون العقوبات. �الابتزاز . يعـاقب بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين سـنة 
وست سنوات كل شخص يمارس العنـف سـواء بغـرض الكسـب غـير المشـروع أو الاختـلاس 
لارغام شخص آخر على توقيع أو إبرام أو منح أو إلغاء أو تسليم صك من الصكوك أو عقـد  

التزام أو الإقرار بحق من الحقوق أو التخلي عن هذا الحق�. 
المـادة ٢٨٣ مـن قـانون العقوبـات: �إشـعال الحرائـــق الخطــيرة. يعتــبر حريقــا خطــيرا 
بشـكل خـاص كـل حريـق يجـري إشـعاله: (١) في مبـان أو بيـوت أو فنـادق مأهولـة أو معـــدة 
للسـكن؛ (٢) في قطـار أو سـفينة أو طـائرة أو مركبـة مـن مركبـات النقـــل المشــترك ؛ (٣) في 
مبـنى عـام مخصـص للاسـتعمال العمومـــي أو للمســاعدة الاجتماعيــة أو للعمــل الثقــافي، أو في 
مطار أو محطة للقطـارات أو للحـافلات؛ (٤) في مخـزن للمـواد المتفجـرة أو القابلـة للاشـتعال؛ 

(٥) وهو الحريق الذي يسفر عن تدمير ممتلكات ذات قيمة علمية أو فنية أو تاريخية.  
ويعـاقب التسـبب في الحريـق الخطـير بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين أربـع ســـنوات واثنــتي 

عشرة سنة�. 



4203-29365

S/2003/355

المـادة ٢٩٠ مـن قـانون العقوبـات - �الاعتـداء علـى أمـن وسـائل النقـــل البحــري أو 
النـهري أو الجـوي. يعـاقب بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين سـنتين وخمـــس ســنوات كــل شــخص 
يعرض للخطر سفينة أو طائرة ، مملوكة لـه أو لغـيره، أو يقـوم بـأي عمـل يقصـد بـه عرقلـة أو 

إعاقة الملاحة البحرية أو النهرية أو الجوية�. 
المادة ٢٩٢ من قانون العقوبات. �الاعتداء على وسائل النقل. يعـاقب بالسـجن لمـدة 
تتراوح بين سنة وثلاث سنوات كل شخص يعرض للخطر وسيلة من وسائل النقـل العمومـي 

أو يتسبب في عرقلتها أو إعاقتها. 
وإذا أسفر هذا العمل عن حدوث كارثة، يعـاقب مرتكبـه بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين 

سنتين وخمس سنوات�. 
المادة ٢٩٩ من قانون العقوبات - القرصنة. 

�مرتكـب القرصنـة هـو كـل شـخص يقـوم في عـرض البحـر أو البحـــيرات أو الأــار 
الصالحـة للملاحـة بعمليـة سـطو أو عنـف ضـــد ســفينة أو أشــخاص موجوديــن علــى 
ظهرها بدون أن يكون ذلك بـإذن مـن دولـة محاربـة أو بـدون أن تكـون السـفينة الـتي 

يرتكب بواسطتها الفعل خاصة بسلاح البحرية الحربية التابع لدولة معترف ا. 
كذلك يعتبر مرتكبا لجريمة القرصنة كل شخص: 

يستولي على سفينة أو على ممتلكات طاقمها عن طريـق الاحتيـال أو  - ١
ممارسة العنف ضد قبطاا؛  

يسلم إلى القراصنة سفينة شحن أو ممتلكات طاقمها؛   - ٢
يحـول، بواسـطة العنـف، دون قيـام قبطـان الســـفينة المتعرضــة لهجــوم  - ٣

القراصنة وطاقمها بالدفاع عنها؛  
يقـوم لحسـابه الخـاص أو لحسـاب آخريـــن بتجــهيز ســفينة لأغــراض  - ٤

القرصنة؛ 
يمارس، انطلاقا من الإقليم الوطني، الاتجار مع القراصنة أو يقـدم لهـم  - ٥

المساعدة. 
ويعاقب مرتكب القرصنة بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين ثـلاث سـنوات وخمـس 

عشرة سنة�. 
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المادة ٣٠٠ من قانون العقوبات. �القرصنة الجوية. تنطبق أحكام المادة السـابقة علـى 
كل شخص يرتكب القرصنة ضد الطائرات أو الأشخاص الذين هم على متنها�. 

المــادة ٣٧٤ مــن قــانون العقوبــات. �انتــهاك الحصانــــات. كـــل شـــخص  ينتـــهك 
حصانـات رئيـس دولـة أجنبيـة أو ممثـل دبلوماسـي معتمـــد لــدى حكومــة الجمهوريــة يعــاقب 

بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات�. 
المادة ٣٧٩ من قانون العقوبات. �اغتيال رئيس دولة أجنبية. من يغتـال رئيـس دولـة 
أجنبية موجودا في الجمهورية بصفة رسمية يعـاقب بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين عشـرين وثلاثـين 

سنة. 
وأي اعتداء آخر غير منصوص عليه في الفقرتين السابقتين يعـاقب عليـه بالسـجن لمـدة 

تتراوح بين سنتين وأربع سنوات�. 
المادة ٣٩١ من قانون العقوبات. �الإرهاب. يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بـين خمـس 
سـنوات وخمـس عشـرة سـنة كـل شـخص يعمـد قصـد الإخـلال بالنظـام الدســـتوري أو تغيــير 
النظـام العـام إلى تنفيـذ أعمـــال ــدف إلى إشــعال حريــق أو التســبب في أضــرار أو كــوارث 

للسكك الحديدية أو خطوط الملاحة البحرية أو النهرية أو الجوية. 
وإذا استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة مواد متفجرة ذات قدرة كبـيرة علـى التدمـير 
أو إذا أسفرت عن موت شخص أو عدة أشخاص أو إصابتهم بجروح خطـيرة، يعـاقب الجـاني 

بالسجن لمدة تتراوح بين عشر سنوات وثلاثين سنة�. 
وبمقتضى التشريع الجنائي الغواتيمالي تنسب الأفعال المبينة في الأشـكال الإجراميـة إلى 
المتهم عندما تأتي نتيجـة لفعـل أو امتنـاع عـن فعـل يلائـم وقـوع تلـك الأفعـال عـادة. وتكـون 
الجريمة غير تامة عندما تكون النتيجـة متوقعـة أو عندمـا يقـوم الجـاني، دون متابعـة تحقيـق تلـك 
النتيجة، بتننفيذ الفعل وتتحقق النتيجة المعاقب عليها. وتكون الجريمة تامة الوقوع عنـد تضـافر 
جميع عناصر توصيفها؛ وتكون هناك واقعــة شـروع، حـال البـدء، بغـرض ارتكـاب جريمـة مـن 
الجرائـم، في تنفيذهـا عـن طريـق أفعـال خارجيـة لازمـة لوقوعـها دون أن تتـم الجريمـة لأســـباب 

خارجة عن إرادة مرتكبها. 
ومـن المعلـوم أن كـل عقوبـة مشـار إليـها في القـانون علـى جريمـــة مــن الجرائــم يتعــين 
تطبيقها على مرتكب الجريمة التامة. ويعـاقب مرتكـب واقعـة الشـروع في جريمـة والمشـارك في 
جريمة تامة بالعقوبة المشار إليها في القانون المطبقة على مرتكبي الجرائم التامة، علـى أن تخفـف 
ـــها في القــانون  بمقـدار الثلـث. أمـا المشـاركون في واقعـة الشـروع فيعـاقبون بالعقوبـة المشـار إلي
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ـــين (المــواد ١٠ و ١١ و ١٣  المطبقـة علـى مرتكـبي الجريمـة التامـة، علـى أن تخفـف بمقـدار الثلث
و ١٤ و٦٢ و ٦٣ و ٦٤ من قانون العقوبات). 

ويتحمـل تبعـة الجريمـة مرتكبوهـا والمشـاركون فيـها، وبدرجـة أخـف المشـاركون بعــد 
ارتكاا، كل حسب درجة مشاركته فيها. وفي هذا الصدد ينص قانون العقوبات على: 

المـادة ٣٥ - �الجنـــاة: يتحمــل التبعــة الجنائيــة عــن الجريمــة مرتكبوهــا والمشــاركون 
فيها�. 

المـادة ٣٦ - �مرتكبـو الجريمـة هـم: (١) الذيـن يشـــاركون بصــورة مباشــرة أو غــير 
مباشرة في تنفيذ الأفعال اللازمة للجريمة. (٢) الذين يرغمون أو يحرضـون مباشـرة طرفـا آخـر 
على تنفيذها. (٣) الذين يتعاونون على ارتكاب الجريمة، إمــا بالتحضـير لهـا أو تنفيذهـا، بفعـل 
لا يمكن ارتكاا بدونه. (٤) الذين رتبوا مع طرف آخر أو أطـراف أخـرى لتنفيـذ جريمـة مـن 

الجرائم، وكانوا حاضرين وقت إتمامها�. 
المادة ٣٧ - �الشركاء في الجريمة هم: (١) الذيـن يشـجعون أو يحرضـون طرفـا آخـر 
في عزمه على ارتكاب الجريمة. (٢) الذيـن يقدمـون معونتـهم وتعـاوم بعـد ارتكـاب الجريمـة. 
(٣) الذين يوفرون المعلومات أو الوسائل الكفيلة بتنفيـذ الجريمـة؛ (٤) الذيـن يعملـون كحلقـة 

وصل أو وسطاء بين المشاركين في الجريمة للحصول على معونتهم على ارتكاا�. 
ـــة المشــاركة  المـادة ٤٧٤ - �المشـاركة المباشـرة في الجريمـة بعـد ارتكاـا. يتحمـل تبع
المباشرة في الجريمة بعد ارتكاا كل من يعلم بارتكـاب الجريمـة ثم يقـوم، دون تدبـير أو تواطـؤ 
أو اتفاق مسبق مع مرتكبي الجريمة أو المشاركين فيها، بالتدخل بعـد ارتكاـا بتنفيـذ فعـل مـن 

الأفعال التالية: 
إخفاء الجاني أو تيسير فراره.  (١)

القيــام، دون مــبرر، برفــض تســليم أحــد الفــارين أو ارمــين عنــد وجــــود  (٢)
الشخص المطلوب بمسكنه أو محل إقامته.  

مساعدة الجاني أو الشريك على التهرب مما تجريه السلطات مـن تحقيقـات أو  (٣)
التملص من التحري عن ذلك الجاني أو الشريك. 

القيام، بأى شكل من الأشـكال، بتلقـي مـواد أو أشـياء أو أدوات أو أدلـة أو  (٤)
آثار تتعلق بالجريمة أو إخفائها أو محوها أو تعطيلها أو الانتفاع أو الاحتفاظ ـا أو حجبـها أو 

الاتجار ا. 
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ويعاقب بالسجن من شهرين إلى ثلاث سنوات من تثبت إدانتـه بالمشـاركة في الجريمـة 
بعد وقوعها�. 

المادة ٤٧٥ - �المشاركة غير المباشرة في الجريمة بعد ارتكاا. يتحمل تبعـة المشـاركة 
غـير المباشـرة في الجريمـة بعـد ارتكاـا مـن يقـوم بمـا يلـي: ١- الاعتيـاد علـى إيـواء ارمـــين أو 
إخفائهم أو حمايتهم، بأى شكل من الأشـكال، أو إخفـاء أسـلحة أو متعلقـات تخـص الجريمـة، 
حتى دون علم محدد منه بوقوعها. ٢- ارتكاب أى فعل مـن الأفعـال المبينـة في المـادة السـابقة، 

مع وجوب الافتراض وفقا لملابسات الجريمة بوقوعها. 
ويعاقب بالسجن من سنتين إلى أربع سنوات من تثبت إدانته بالجريمـة المشـار إليـها في 

الفقرة الفرعية الأولى من هذه المادة. 
ويعـاقب بدفـع غرامـة قدرهـا مـن خمسـين إلى ألـف كـتزال مـن تثبـــت إدانتــه بالجريمــة 

المشار إليها في الفقرة الفرعية الثانية من هذه المادة.  
ويعاقب الجاني بالسجن مـن سـتة أشـهر إلى سـنتين وغرامـة قدرهـا مـن مائـة إلى ألفـى 
كتزال إذا قام ببيع متعلقات الجريمة أو اعتاد الاتجار ا، سواء أكانت جديدة أو مستعملة�. 

وقـد اتخـذت دولـة غواتيمـالا تدابـير فعليـــة للحيلولــة دون وقــوع الأعمــال الإرهابيــة 
ــاة  والمعاقبـة عليـها، بمـا في ذلـك الاختطـاف والقتـل وغـير ذلـك مـن أشـكال الاعتـداء علـى حي

الأفراد وسلامتهم الجسدية، ومنهم المتمتعون بحماية دولية. 
تستلزم الفقرة الفرعية ٣(د) من القـرار أن تنضـم جميـع الـدول في أقـرب وقـت ممكـن  ١-١٠
ـــة بالإرهــاب. وتطلــب لجنــة مكافحــة الإرهــاب  إلى جميـع الاتفاقيـات الدوليـة المتعلق

الإفادة بمعلومات عن ما أحرزته غواتيمالا من تقدم في التصديق على : 
اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية.  �

البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضـد سـلامة المنشـآت الثابتـة  �
الموجودة على الجرف القاري. 

أُرســل كــلا الصكــين إلى الأمانــة العامــة لرئاســة الجمهوريــة لإحالتــــهما إلى برلمـــان 
الجمهورية لاعتمادهما قبل تصديق رئيس الجمهورية عليهما. 

يمكن تطبيق المادة ٢١ من نظام حمايـة وتحديـد مركـز اللاجـئ اسـتنادا إلى الاتفاقيـات  ١-١١
التي وقعتها غواتيمالا وفقا لما يلي: 

المادة ٨ (٢) من اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات.  �
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المادة ٨ (٢) اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني.  �
المـادة ٨ (٢) اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة المرتكبـة ضـد الأشـخاص المتمتعــين  �

بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها. 
المادة ١٠ (٢) الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن.  �

المادة ١١ (٢) اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.  �
المـادة ١١ (٢) اتفاقيـة قمــع الأعمــال غــير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة الملاحــة  �

البحرية. 
المادة ٩ (٢) الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل.  �

المادة ١١ (٢) الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.  �
في حالة طلب إحدى الدول تسليم أحد المتهمين استنادا إلى وجود تلـك الاتفاقيـات، 
هل يمكن، كأحد الخيارات، اعتبـار تلـك الاتفاقيـات أساسـا لطلـب تسـليم المتـهمين. 
رجاء تأكيد ما إذا كانت غواتيمــالا تـرى اعتبـار هـذه الاتفاقيـات أساسـا قانونيـا إزاء 

جميع الدول التي ستنضم إليها. 
تنص المادة ٥١ من نظام حماية وتحديد مركـز اللاجـئ داخـل أراضـي غواتيمـالا علـى 
ـــة  أن �لا يتـم الشـروع في إجـراءات تسـليم اللاجـئ إلا وفقـا لمـا تنـص عليـه المعـاهدات الدولي

المصدق عليها من دولة غواتيمالا على النحو الواجب�. 
وتسترشـد غواتيمـالا في هـذا الصـدد بمـا تنـص عليـه المعـاهدات الدوليـة بشـأن تســـليم 
المتهمين عندما ترتئـى أن هـذا الإجـراء يتفـق مـع الاتفاقيـات السـارية بشـأن هـذه النقطـة علـى 
وجه التحديد؛ وتؤكد غواتيمالا أنه بمجرد تصديقـها علـى الاتفاقيـات المذكـورة أو انضمامـها 

إليها، تلتزم دوليا بتطبيقها إزاء جميع الدول التي تصبح أطرافا فيها. 
وينطبـق مـا سـلف علـى جميـع الاتفاقيـات المبينـة فيمـا عـدا اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـــير 

المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، التي لم تصبح غواتيمالا طرفا فيها بعد. 
هل يمكن أن تؤكد غواتيمالا: أنه لا يعتد بالاستناد إلى دوافـع سياسـية كـداع لرفـض  ١-١٢
طلب تسليم اللاجئين أو غيرهم ممن شاركوا في تمويل الأعمال الإرهابية أو التخطيـط 
لها أو تدبيرها أو أؤلئك الذي ساعدوا على ارتكاب تلك الأعمال الإرهابية، ومـا إذا 

كانت تلك الأعمال سوف تعد جرائم عادية وفقا للمادة ٨ من قانون العقوبات. 
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تنـص المـادة ٢٧ مـن الدســـتور السياســي لجمهوريــة غواتيمــالا علــى أن يتــم تســليم 
المتهمين حسب ما تنص عليه المعاهدات الدولية، وأن تقر غواتيمالا حق اللجـوء وتمنحـه وفقـا 
للممارسات الدولية. وإضافة إلى ذلك لا يتم استنادا إلى جرائم سياسية الشـروع في إجـراءات 
تسـليم المواطنـين الغواتيمـاليين، حيـث لا يتـم تسـليمهم إلى حكومـة أجنبيـة إلا وفقـا لمـا تنـــص 
ـــم ضــد القــانون  عليـه المعـاهدات والاتفاقيـات فيمـا يتعلـق بجرائـم الأضـرار الإنسـانية أو الجرائ

الدولي. 
وتنص المادة ٨ من قانون العقوبات على أن لا يتـم الشـروع في إجـراءات التسـليم أو 
إقـراره إلا بسـبب الجرائـم العامـة، ولا يتـم بـأى حـال مـن الأحـوال بسـبب جرائـم سياســية أو 

الجرائم العامة المرتبطة ا. 
وتبين المادة ٥١ من نظام حماية وتعيين مركـز اللاجـئ داخـل أراضـي دولـة غواتيمـالا 
أن تسليم اللاجئ لا يتم إلا وفقـا لمـا تنـص عليـه المعـاهدات الدوليـة الـتي صدقـت عليـها دولـة 

غواتيمالا. 
وحسب المادة ١، الفقرة الفرعيـة (و) مـن الاتفاقيـة المتعلقـة بمركـز اللاجئـين لا تطبـق 
أحكام هذه الاتفاقية على أى شـخص، توجـد دوافـع أو أسـس تشـير إلى ارتكابـه جريمـة ضـد 
القانون أو جريمة من جرائم الحرب أو جريمة ضد الإنسـانية، إلا حسـب التعـاريف الـواردة في 
الصكوك الدولية التي وضعت لإقرار أحكام تتعلق بتلك الجرائم أو عند إدانته بارتكاب أفعـال 

مناقضة لأهداف ومقاصد الأمم المتحدة. 
ـــا تــراه، مــا إذا كــانت قــد  ولدولـة غواتيمـالا أن تحـدد، في حـالات بعينـها حسـب م
طرأت دوافع سياسية في تلك الحالات كي تقـرر الاسـتجابة لطلبـات التسـليم أم لا. وبالنسـبة 

إلى الأعمال الإرهابية، فلا تقبل بشأا الدوافع السياسية. 
ويطلق قانون العقوبات في مادته ٢٨٢ صفة الجريمة على الأعمال الموجهة ضد الأمـن 
الجمـاعي: الحـرق العمـد لمنشـآت الدفـاع أو إتلافـها أو تعطيلـها؛ أو تصنيـع المـواد المتفجــرة أو 
حيازا؛ والجرائم ضـد وسـائل الاتصـال والنقـل وغيرهـا مـن الخدمـات العامـة، والجرائـم ذات 
الصفة الدولية؛ والجرائم ضد النظام العام: الإرهـاب، وترهيـب الجماهـير، وتشـكيل المنظمـات 

غير المشروعة، والاتجار بالمتفجرات وما إلى ذلك. 
ترجو لجنة مكافحة الإرهاب تزويدها بمعلومات عما يلي:  ١-١٣

وضـع القـانون النموذجـي لمكافحـة الإرهـاب الـــذي ســيقوم بوضعــه منتــدى رؤســاء  �
الأجهزة التشريعية لبلدان أمريكا الوسطى. 
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تعديلات المرسوم ١٩٨٩/٣٩ المتعلق بتحديد الأسلحة بمجرد إقرارها.  �
وضـع قـانون لمنـع الإرهـاب والمعاقبـة عليـه. يجـري حاليـــا العمــل في صياغــة مشــروع  �

القانون. 
القانون النموذجي لمكافحـة الإرهـاب الـذي سـيقوم بوضعـه منتـدى رؤسـاء الأجـهزة  �

التشريعية لبلدان أمريكا الوسطى. لم يحرز تقدم في هذا الاقتراح. 
تعديـــلات المرســـــوم ١٩٨٩/٣٩ المتعلــــق بتحديــــد الأســــلحة. مــــا زال مشــــروع  �
الإصلاحات المدخلة على مرسوم ١٩٨٩/٣٩ الذي ينظــم تحديـد الأسـلحة والذخـائر 

قيد نظر الجهاز التشريعي. 
المساعدة والإرشاد  - ٢

لاحظت لجنة مكافحة الإرهاب أن حكومة غواتيمالا قد طلبت المساعدة فيمـا يتعلـق  ٢-١
بتنفيذ القرار، في االات التالية: 

صياغة مشروع القانون.  �
خدمات الهجرة ووثائق السفر.  �

أمن المطارات.  �
العلاقة بين الاتجار بالمخدرات والإرهاب والاتجار بالأسلحة وغسل الأموال.  �

كمـا تعلمـون اجتمـع فريـق المســـاعدة التقنيــة التــابع للجنــة مــع الممثــل الدائــم لبعثــة  ٢-٢
غواتيمالا لمناقشة السبل المحتملة لتقديم المساعدة والمشورة. ويسعدنا بدء تنفيـذ خطـط 
ـــريعي المتعلــق بتنفيــذ  تعيـين خبـير خـاص لمسـاعدة غواتيمـالا علـى تنقيـح الإطـار التش
القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). وسـيواصل فريـق المسـاعدة التقنيـــة رصــد التقــدم المحــرز في 

ذلك الطلب. 
تقديم تقرير إضافي  - ٣

اللجنة وخبراؤها على استعداد لتقديم أى إيضاح إضافي إلى حكومـة غواتيمـالا بشـأن  ٣-١
أى مسألة وردت في تلك الرسالة. ويمكن الاتصال بالخبراء الذيـن قـاموا بـإعداد تلـك 
4) أو رومولــوس  الرسـالة مـن خـلال الاتصـال بجنفيـف ولـش (هـاتف: 61081 4775

بيريس (هاتف 1179 99963) 
يسـعد اللجنـة أن تتلقـى ذلـك التقريـر الإضـافي مـن حكومـة غواتيمـالا وأى تعليقـــات  ٣-٢
علـى المسـائل الأخـرى المثـارة في تلـك الرسـالة (في غضـــون ثلاثــة أشــهر مــن تــاريخ 
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المذكـرة، أو أى تـاريخ ملائـم آخـر في بعـض الحـالات الخاصـة). وتعـتزم اللجنـة كمــا 
حـدث بالنسـبة إلى التقـارير السـابقة تعميـم التقريـر بوصفـه وثيقـــة مــن وثــائق مجلــس 
الأمـن. وبوسـع حكومـة غواتيمـالا أن ترسـل، إذا ارتـأت ذلـك، مرفقـات ســـرية مــع 

التقرير لعناية أعضاء اللجنة فحسب. 
وبوسع اللجنة، في مرحلة أخرى من ذلـك العمـل، تلقـي تعليقـات/أسـئلة إضافيـة مـن  ٣-٣
ـــن القــرار. ويســعدنا أن تطلعنــا  حكومـة غواتيمـالا فيمـا يتعلـق بـالجوانب الأخـرى م

حكومة غواتيمالا أولا بأول على أى تطورات تتعلق بتنفيذ القرار. 
 


